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 إضافية  مساهمات   
، لكي تنظر فيها 2022تموز/يوليه    12مقدمة من ثلاث دول أعضاء، وردت بعد  مساهمات تتضمن هذه الإضافة  

ــا ت  ــتخدا  تكنولوجيات المعلومات وا تصــــ ــلم موافحة اســــ ــاملة بوــــ ــم اتفاأية دولية اــــ ــة لوضــــ ــصــــ اللجنة المخصــــ
 الإجرامية في دورتها الثالثة. للأغراض 

  
 الأرجنتين  

 ]الأصل: بالإسبانية[
 [2022آب/أغسطس  26]

 التعاون الدولي   

 المبدأ العام  - 1 

                                                                                         تقد    الدول الأطراف بعضـها إل  بع،، باسـتثناء ما ي نع عليه فلافا لذلف في هذه ا تفاأية، أربر  -1
المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضــاةية المتصــلة بالجراةم  قدر ممون من المســاعدة القانونية  

 المومولة بهذه ا تفاأية.

رهنا با سـتثناءات التي قد توضـم لأسـباب تتعلا بالنظا  العا  لكل دولة أو بمعايير حقولإ الإنسـام،  -2
ا هذا ]القسـم/العنوام/الفصـل[ وكذلف بلي ضـمانات أو اـروم محددة منصـول عليها في هذه ا تفاأية، ينطب 

 أيضا عل  ما يلي:

 أي جراةم مرتكبة بواسطة نظا  حاسوبي؛ )أ( 

 جمم الأدلة المتصلة بجريمة جناةية في اول إلكتروني. )ب( 
  

 (1)نقل الإجراءات الجنائية  - 2 

إحداها إل  الأفرى إجراءات  يتعين عل  الدول الأطراف أم تنظر، وفقا لقانونها الدافلي، في إموانية أم تنقل 
الملاحقة المتعلقة بجر  موـــــــمول بهذه ا تفاأية، في الحا ت التي يعتبر فيها قلف النقل في صـــــــال  التســـــــيير  

 السليم للعدالة، وفصوصا عندما يتعلا الأمر بعدة و يات قضاةية، وقلف بهدف تركيز الملاحقة.
  

 ية وحفظها التعاون الدولي على جمع الأدلة الإلكترون  - 3 

 (2)                                         الحفظ الفوري للبيانات الحاسوبية المخز نة  )أ(  

                                                                                يجوز لأي طرف أم يطلب إل  طرف آفر أم يلمر بالتعجيل بحفظ بيانات مخز نة بواســــــــــــطة نظا   -1
حاســـــــوبي أو أم يحصـــــــل عل  قلف التعجيل بطريقة أفرى عندما تكوم تلف البيانات موجودة دافل إقليم قلف 

الطرف الطالب أم يقد  بوـــــــلنها طلبا للمســـــــاعدة المتبادلة، من أجل تفتي  البيانات أو    الطرف الآفر ويعتز 
 الوصول إليها عل  نحو مماثل أو حجزها أو تلمينها عل  نحو مماثل أو إفواةها.

 ما يلي: 1                                     يبي  ن طلب الحفظ المقد  بموجب الفقرة  -2

 __________ 

 من اتفاأية الأمم المتحدة لموافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 21يستند هذا الحوم إل  المادة  (1) 
 من اتفاأية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية )اتفاأية بودابست(. 29تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (2) 
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 هوية السلطة التي تلتمس الحفظ؛ )أ( 

 التحقيا وملخصا موجزا للوقاةم المتعلقة بذلف التحقيا؛الجريمة موضوع  )ب( 

                                                        البيانات الحاسوبية المخز نة المراد حفظها وصلتها بالجر ؛ )ج( 

                                                                           أي معلومات متاحة تحدد الوــــــخع المســــــنول عن البيانات الحاســــــوبية المخز نة أو موام  )د( 
 النظم الحاسوبية؛

                                 مبر  را للحاجة إل  حفظ البيانات؛ )هـ( 

ــول   )و(  ــاعدة في البح  عن تلف البيانات أو الوصــــــ أم الدولة الطالبة تعتز  تقديم طلب للمســــــ
 إليها أو حجزها أو تلمينها بوساةل أفرى، أو تحقيا الكوف عنها.

عنـد تلقي الطلـب، تتخـذ الـدولـة متلقيـة الطلـب التـدابير الضــــــــــــــروريـة من أجـل حفظ البيـانـات المحـددة   -3
 لقانونها الدافلي. و  تكوم ازدواجية التجريم ارطا مسبقا للموافقة عل  طلب الحفظ.دوم تلفير وفقا 

يجوز للدولة الطرف التي توـترم ازدواجية التجريم كوـرم للرد عل  طلب المسـاعدة القانونية المتبادلة من   - 4
ماثل أو إفواةها فيما يتعلا  أجل تفتي  البيانات أو الوصول إليها عل  نحو مماثل أو حجزها أو تلمينها عل  نحو م 

بجراةم عدا تلف الموــمولة بهذه ا تفاأية، أم تحتفظ بالحا في رف، طلب الحفظ بمقتضــ  هذه المادة في الحا ت 
                                                                                           التي يووم لديها فيها سبب يدعو إل  ا عتقاد بتعذ ر استيفاء ارم ازدواجية التجريم وقت الإفواء. 

 :طلب الحفظ إ  في الحالتين التاليتين                           إضافة  إل  قلف،   يجوز رف،  -5

ــية أو   )أ(   ــياســــــــ إقا كام الطلب يتعلا بمخالفة تعتبرها الدولة الطرف متلقية الطلب قات طبيعة ســــــــ
 متصلة بمعلومات قات طابم سياسي؛ أو 

                                                                                          إقا اعتبرت الدولة متلقية الطلب أم تنفيذ الطلب قد يعر  ض للخطر سـيادتها أو أمنها أو نظامها   )ب(  
   أو مصالحها الأساسية الأفرى. العا 

إقا رأت الـدولـة متلقيـة الطلـب أم الحفظ لن يووم كـافيـا لضــــــــــــــمـام توافر البيـانـات الحـاســــــــــــــوبيـة في   -6
                                                                                                 المسـتقبل أو أنه قد يمس سـرية التحقيا أو يضـر به عل  نحو آفر، وجب عليها عل  الفور أم تبل  ل قلف إل  

 ي تنفيذ الطلب.الدولة الطالبة، التي تقرر ما إقا كام ينبغ

                                   يوما، قابلة للتمديد بناء  عل  طلب   90                                                   يووم أي حفظ ي ضــــــــــطلم به اســــــــــتجابة  لطلب ما لمدة أقصــــــــــاها  - 7
يوما، بغية تموين الدولة الطالبة، في غضـــــــــوم قلف الإطار    90الطرف الطالب لفترتين إضـــــــــافيتين مدة كل منهما  

أو الوصـــــــول إليها عل  نحو آفر أو حجزها أو تلمينها  الزمني، من تقديم طلب للمســـــــاعدة في تفتي  تلف البيانات  
                                                                                                     بوساةل أفرى أو تحقيا إفواةها. وعند استلا  طلب المساعدة، ي حتفظ بالبيانات الحاسوبية حت  يعال ج الطلب. 

يجوز للســــــلطات المســــــنولة عن التحقيا أم تطلب من مقدمي الخدمات في الدولة متلقية الطلب معالجة   - 8
 طة أم يلقم بذلف القانوم الدافلي لكل دولة. طلبات الحفظ، اري 

  
 (3)                                          الإرسال الفوري للبيانات الحاسوبية المخز نة  )ب(  

                                                                                           عندما تكتوـــــــف الدولة متلقية الطلب، أثناء تنفيذ طلب لحفظ بيانات الحركة المتعلقة برســـــــالة معي نة  -1
                                                                                                    بمقتض  المادة ]بولم الحفظ الفوري للبيانات الحاسوبية المخز نة[، أم مقد  فدمة في دولة أفرى كام متورطا 

 __________ 

 من اتفاأية بودابست. 30الأحوا  إل  المادة تستند هذه  (3) 
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الحاســــــوبية إل  الدولة الطالبة بحي    في ب  الرســــــالة، ترســــــل الدولة متلقية الطلب عل  الفور بيانات المرور
                                                                             تتمون هذه الأفيرة من تحديد مقد  الخدمة قاك والمسار الذي ب ثت من فلاله الرسالة.

 :إ  إقا   1  يجوز رف، إرسال بيانات حركة المرور الحاسوبية عل  النحو المنصول عليه في الفقرة   - 2

ية الطلب قات طبيعة ســــــــــــياســــــــــــية أو متصــــــــــــلة رام الطلب يتعلا بمخالفة تعتبرها الدولة متلق  )أ(  
 بمعلومات قات طابم سياسي؛ أو 

ــيـادتهـا أو أمنهـا أو نظـامهـا  )ب(                                                                                        اعتبرت الدولة متلقيـة الطلـب أم تنفيـذ الطلـب قد يعر  ض للخطر ســـــــــــ
 العا  أو مصالحها الأساسية الأفرى. 

  
 المساعدة القانونية المتبادلة  - 4 

ــاعـدة القـانونيـة المتبـادلـة في التحقيقـات والملاحقـات                                 تقـد    الـدول الأطراف أربر قـدر م -1 مون من المســــــــــــ
 والإجراءات القضاةية المتصلة بالجراةم المومولة ]بنطالإ هذه ا تفاأية[.

                                                                                                   ت قد   طلبات المساعدة كتابة  أو بلي وسيلة أفرى تنتج سجلا موتوبا، وت رس ل عن طريا السلطات المركزية.  - 2

                                                                                 الأطراف إل  إرساء ممارسة الإقم بإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتلق يها  وتسع  الدول   
 بالوساةل الإلكترونية بغية الحد من حا ت التلفير في إرسال الوثاةا.

                                                                                          ت سـم  ي كل دولة طرف سـلطة مركزية ت سـند إليها مسـنولية وصـلاحية تلق ي طلبات المسـاعدة القانونية  -3
 .( 4) يذ تلف الطلبات أو إحالتها إل  السلطات المختصة لتنفيذهاالمتبادلة وتنف

وتكفل الســلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بســرعة وعل  نحو مناســب. وحيثما تقو    
                                                                                                   السـلطة المركزية بإحالة الطلب إل  سـلطة مختصـة لتنفيذه، عليها أم ت وـج  م تلف السـلطة المختصـة عل  تنفيذ 

بســرعة وبطريقة ســليمة. ويتعين إبلام الأمين العا  للأمم المتحدة باســم الســلطة المركزية المســماة لهذا   الطلب
ــما   ــديقها عل  هذه ا تفاأية أو قبولها أو إقرارها أو ا نضـ الغرض وقت أيا  كل دولة طرف بإيداع صـــف تصـ

تعلا بها إل  السـلطات المركزية التي تسـميها                                                                إليها. وت وج ه طلبات المسـاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسـلات ت 
الدول الأطراف. و  يمس هذا الوـرم حا أي دولة طرف في أم توـترم توجيه مثل هذه الطلبات والمراسـلات  
إليهـا عبر القنوات الـدبلومـاســــــــــــــيـة. وفي الحـا ت العـاجلـة، وحيثمـا تتفا الـدولتـام الطرفـام عل  قلـف، يجوز أم 

                                عل  أم ت نك د كتابة  عل  الفور.                      ت قد   الطلبات افويا، 

يجوز للســـلطات المختصـــة لدى الدولة الطرف، دوم مســـان بالقانوم الدافلي، ودوم أم تتلق  طلبا  -4
مســـــبقا، أم تحيل معلومات متعلقة بمســـــاةل جناةية إل  ســـــلطة مختصـــــة في دولة طرف أفرى حيثما ترى أم 

يا  بالتحريات والإجراءات الجناةية أو إتمامها بنجاح، أو  هذه المعلومات يمون أم تسـاعد تلف السـلطة عل  الق
                                                                قد ت فضي إل  تقديم الدولة الطرف الأفرى طلبا بمقتض  هذه ا تفاأية.

 :( 5) يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -5

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

ــم  موضـــــوع وطبيعة التحقيا أو الملاحقة أو الإجراء القضـــــاةي ا )ب(  لذي يتعلا به الطلب واســـ
 ووظاةف السلطة التي تتول  التحقيا أو الملاحقة أو الإجراء القضاةي؛

 __________ 

 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.13) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (4) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.15) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (5) 



A/AC.291/12/Add.3 
 

 

V.22-21227 5/37 

 

ملخصـا للوقاةم قات الصـلة بالموضـوع، باسـتثناء ما يتعلا بالطلبات المقدمة لغرض تبليل   )ج( 
 مستندات قضاةية؛

 طرف الطالبة اتباعه؛وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة ال )د( 

 هوية أي اخع معني وموانه وجنسيته، حيثما أمون قلف؛ )هـ( 

                                                          الغرض الذي ت لتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. )و( 

                                                                                        ت قد   المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة إل  أقصـــــــــ  مدى ممون بمقتضـــــــــ  قوانين الدولة الطرف متلقية  -6
ــاةية  الطلب ومعاهداتها واتفاقات  ــلة، فيما يتعلا بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضـ ها وترتيباتها قات الصـ

ــية اعتبارية، وفقا ]للمادة[ من هذه ا تفاأية، في الدولة   ب عليها اـــخصـ                                                                                                     الخاصـــة بالجراةم التي يجوز أم تحاســـ 
 .( 6) الطرف الطالبة

 :( 7)                                              ت قد   وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التاليةيجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي  -7

 الحصول عل  أدلة أو أقوال أاخال؛ )أ( 

 تبليل المستندات القضاةية؛ )ب( 

 تنفيذ عمليات التفتي  والحجز والتجميد؛ )ج( 

 فحع الأاياء والمواقم؛ )د( 

 تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛ )هـ( 

م أصـول المسـتندات والسـجلات قات الصـلة، بما فيها السـجلات الحوومية أو المصـرفية أو  تقدي  )و(  
 المالية أو سجلات الوركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة منها؛ 

تحـديـد العـاةـدات الإجراميـة أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأاــــــــــــــيـاء الأفرى أو اقتفـاء أثرهـا  )ز( 
 لأغراض إثباتية؛

 مثول الأاخال طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛تيسير   )ح( 

 الإد ء ببيانات عن طريا التداول بالفيديو؛ )م( 

 أي نوع آفر من التدابير   يتعارض مم القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الطلب. )ي( 

لمـادة بـدعوى                                                                               يجوز للـدول الأطراف أم ترف، تقـديم المســـــــــــــــاعـدة القـانونيـة المتبـادلـة عملا  بهـذه ا -8
 .( 8) السرية المصرفية

يجوز للدول الأطراف أم ترف، تقديم المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء   -9
ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى قلف مناسبا، أم تقد  المساعدة، بالقدر الذي 

لنظر عما إقا كام السـلوك يمثل جرما بمقتضـ  القانوم الدافلي للدولة الطرف  تقرره حسـب تقديرها، بصـرف ا
 .( 9) متلقية الطلب

 __________ 

 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.2) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (6) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.3) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (7) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.8) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (8) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.9) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (9) 
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ــرورية لتنفيذ   -10 ــافية عندما يتبي ن أنها ضـــــــ                                                                                        يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أم تطلب معلومات إضـــــــ
 .( 10)                                                           الطلب وفقا لقانونها الدافلي أو يمون أم تسه  ل قلف التنفيذ

                                                                                            ينف ـذ الطلـب وفقـا للقـانوم الـدافلي للـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب، وكـذلـف وفقـا لدجراءات المحـددة في   -11
 .( 11) الطلب، حيثما أمون، ما لم يتعارض مم القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الطلب

سـلطات  عندما يتعين سـماع أقوال اـخع موجود في إقليم دولة طرف بصـفة اـاهد أو فبير، أما  ال -12
القضـــاةية لدولة طرف أفرى، ويووم قلف ممونا ومتســـقا مم المبادس الأســـاســـية للقانوم الدافلي، يجوز للدولة  
                                                                                              الطرف الأول  أم تســم ، بناء  عل  طلب الدولة الأفرى، بعقد جلســة اســتماع عن طريا الفيديو، إقا لم يون 

الطرف الطالبة. ويجوز للدول الأطراف  ممونا أو مســتصــوبا مثول الوــخع المعني اــخصــيا في إقليم الدولة  
أم تتفا عل  أم تتول  إدارة جلسـة ا سـتماع سـلطة قضـاةية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأم تحضـرها سـلطة  

 .( 12) قضاةية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

لـة الطرف متلقيـة   يجوز للـدولـة الطرف الطـالبـة أم تنقـل المعلومـات أو الأدلـة التي تزودهـا بهـا الـدو  -13
الطلب، أو أم تســــتخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضــــاةية غير تلف المذكورة في الطلب، دوم 
موافقـة مســــــــــــــبقـة من الدولة الطرف متلقيـة الطلـب. وليس في هذه الفقرة ما يمنم الدولة الطرف الطـالبـة من أم 

وفي هذه الحالة، عل  الدولة الطرف الطالبة أم   تفوـــــي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرةة لوـــــخع متهم.
ــاور مم الدولة الطرف متلقية الطلب إقا ما  ــاء وأم تتوـــ ــعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفوـــ توـــ
                                                                                               ط لب منها قلف. وإقا تعذر، في حالة اســـــتثناةية، توجيه إاـــــعار مســـــبا، وجب عل  الدولة الطرف الطالبة أم 

 .( 13) تلقية الطلب بذلف الإفواء دوم إبطاء                      تبل  ل الدولة الطرف م

                                                                                    يجوز للدولة الطرف الطالبة أم توـــــــــــترم عل  الدولة الطرف متلقية الطلب أم تحافظ عل  ســـــــــــر ية  -14
                                                                                                     الطلب ومضــمونه، باســتثناء القدر اللاز  لتنفيذه. وإقا تعذ ر عل  الدولة الطرف متلقية الطلب أم تمتثل لوــرم  

 .( 14) ولة الطرف الطالبة بذلف عل  وجه السرعةالسرية، وجب عليها إبلام الد

 :( 15) يجوز رف، تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحا ت التالية -15

                                           إقا لم ي قد   الطلب وفقا لأحوا  هذه المادة؛ )أ( 

ــيـادتهـا أو أمنهـا أو نظـامهـا   )ب(   إقا رأت الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب أم تنفيـذ الطلـب قـد يمس بســـــــــــ
 عا  أو مصالحها الأساسية الأفرى؛ ال 

ــلطاتها تنفيذ الإجراء   )ج(  إقا كام القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر عل  ســـــــ
المطلوب بوـلم أي جر  مماثل، لو كام قلف الجر  فاضـعا لتحقيا أو ملاحقة أو إجراءات قضـاةية في إطار  

 و يتها القضاةية؛

تعــارض مم النظــا  القــانوني للــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب فيمــا إقا كــانــت تلبيــة الطلــب ت  )د( 
 يتعلا بالمساعدة القانونية المتبادلة.

 __________ 

 لمنظمة.( من اتفاأية الجريمة ا16) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (10) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.17) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (11) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.18) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (12) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.19) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (13) 
 تفاأية الجريمة المنظمة. ( من ا20) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (14) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.21) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (15) 
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                                                                                         يجوز للدول الأطراف أم ترف، طلب مسـاعدة قانونية متبادلة لمجرد أم الجر  ي عتبر أيضـا متصـلا  - 16
 بلمور مالية. 

 .( 16) المتبادلةيتعين إبداء أسباب أي رف، للمساعدة القانونية  -17

تقو  الدولة الطرف متلقيـة الطلـب بتنفيـذ طلـب المســــــــــــــاعدة القـانونيـة المتبـادلة في أقرب وقت ممون،  -18
ل أم تورد أسبابها في الطلب                                                                                                     وتراعي إل  أقص  مدى ممون ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، ي فض 

يب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف  قاته. ويتعين عل  الدولة الطرف متلقية الطلب أم تســــتج
ــلم التقـد  المحرز في معـالجـة الطلـب. وتقو  الـدولـة الطرف الطـالبـة بـإبلام الـدولـة الطرف متلقيـة   الطـالبـة بوــــــــــــ

 .( 17) الطلب، عل  وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إل  المساعدة الملتمسة

تلجيل المســاعدة القانونية المتبادلة بســبب تعارضــها مم تحقيقات  يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  -19
 .( 18) أو ملاحقات أو إجراءات قضاةية جارية

من   19[ من هذه المادة، أو تلجيل تنفيذه بمقتضــــ  الفقرة  15قبل رف، أي طلب بمقتضــــ  الفقرة ] -20
للنظر في إموانية تقديم المســـاعدة    هذه المادة، تتوـــاور الدولة الطرف متلقية الطلب مم الدولة الطرف الطالبة

رهنا بما تراه ضـــــــــــــروريا من اـــــــــــــروم وأحوا . فإقا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلف المســـــــــــــاعدة مرهونة بتلف 
 .( 19) الوروم، وجب عليها ا متثال لتلف الوروم

                                                                                     يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاأبة أي اـــــاهد أو فبير أو اـــــخع آفر يوافا، بناء  عل  طلب -21
الدولة الطرف الطالبة، عل  الإد ء بوهادة في إجراءات قضاةية، أو عل  المساعدة في تحريات أو ملاحقات  
أو إجراءات قضــاةية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إفضــاعه لأي إجراء آفر يقيد حريته الوــخصــية في 

ليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي  قلف الإقليم، بسـبب أي فعل أو إغفال أو حوم إدانة سـابا لمغادرته إق
ــاهد أو الخبير أو الوــــــــخع الآفر بمح، افتياره في إقليم الدولة  ــمام عد  التعرض هذا مت  بقي الوــــــ ضــــــ
الطرف الطالبة، بعد أم تكوم قد أتيحت له فرصــة المغادرة فلال مدة فمســة عوــر يوما متصــلة، أو أي مدة 

                                                               من التاريخ الذي أ بلل فيه رســــــــــــــميا بلم وجوده لم يعد  زما للســــــــــــــلطات    تتفا عليها الدولتام الطرفام، اعتبارا
 .( 20) القضاةية، أو مت  عاد إل  قلف الإقليم بمح، افتياره بعد أم يووم قد غادره

                                                                                             تتحمـ ل الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب التكـاليد العـاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفا الـدولتـام الطرفـام   -22
ــتلز  نفقات ضـــــخمة أو غير عادية، وجب  المعنيتام عل  غير قل ــتســـ ــتلز  أو ســـ ف. وإقا كانت تلبية الطلب تســـ

ــاها، وكذلف  ــي نف ذ الطلب بمقتضــ ــاورا لتحديد الوــــروم والأحوا  التي ســ                                                                                                    عل  الدولتين الطرفين المعنيتين أم تتوــ
                          ريفية تحم ل تلف التكاليد.

  
 الشبكة العاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع  - 5 

( بغية 24/7                                                                          تعي  ن كل دولة طرف جهة اتصـال تكوم متاحة عل  مدار السـاعة طوال أيا  الأسـبوع ) -1
ــاةية أو الإجراءات الأفرى المتعلقة  ــاعدة الفورية لأغراض التحقيقات أو الملاحقات القضـــ ضـــــمام توفير المســـ

 هذه ا تفاأية[.]بهذه ا تفاأية[، أو من أجل جمم الأدلة في اول إلكتروني ]حسبما تنع عليه 
 __________ 

 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.23) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (16) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.24) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (17) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.25) 18مادة يستند هذا الحوم إل  ال (18) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.26) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (19) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.27) 18يستند هذا الحوم إل  المادة  (20) 
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تيســــير التدابير التالية أو تنفيذها   1توــــمل المســــاعدة التي تقدمها جهة ا تصــــال المحددة في الفقرة  -2
مبااـــــرة، إقا كانت القوانين والممارســـــات الدافلية للدولة الطرف تســـــم  بذلف: )أ( حفظ البيانات عملا بالمادة  

                                                  عد في حفظ البيانات، بما في قلف، إم و جدت، الموـــــورة ]بوـــــلم الحفظ[؛ )ب( توفير المعلومات التي قد تســـــا
 الفنية والمعلومات القانونية.

تكوم لجهة ا تصـال التابعة للدولة الطرف القدرة عل  إجراء اتصـا ت مم جهة اتصـال دولة طرف   -3
 أفرى عل  وجه السرعة.

لطرف أو سـلطاته المسـنولة                                                                  إقا لم تكن جهة ا تصـال التي تعي  نها دولة طرف جزءا من سـلطة قلف ا -4
عن المسـاعدة الدولية المتبادلة أو تسـليم المطلوبين، تكفل جهة ا تصـال قدرتها عل  التنسـيا مم تلف السـلطة  

 أو السلطات عل  وجه السرعة.

                                                                         تكفل كل دولة طرف توافر موظفين مدر بين ومجهزين من أجل تيسير توغيل الوبوة. -5
  

 (21)المشتركة أفرقة التحقيق   - 6 

تنظر الــدول الأطراف في إبرا  اتفــاقــات أو ترتيبــات ثنــاةيــة أو متعــددة الأطراف تجيز للســــــــــــــلطــات   
ــم تحقيقات أو ملاحقات أو  ــتركة، فيما يتعلا بالأمور التي هي موضــ ــت هيقات تحقيا موــ ــة أم تنوــ المختصــ

ــاةيـة في دولـة واحـدة أو أرثر. وفي حـال عـد  وجود اتفـاقـات أو ت  رتيبـات من هـذا القبيـل، يجوز إجراءات قضــــــــــــ
القيا  بتحقيقات موــــــتركة با تفالإ حســــــب الحالة. ويتعين عل  الدول الأطراف المعنية أم تكفل ا حترا  التا   

 لسيادة الدولة الطرف التي سيجري قلف التحقيا دافل إقليمها.
  

 أساليب التحري الخاصة  - 7 

                                           اأية، ت وـــــــــــــج م الدول الأطراف عل  أم تبر ، عند لغرض التحري عن الجراةم الموـــــــــــــمولة بهذه ا تف -1
الضـرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثناةية أو متعددة الأطراف مناسـبة  سـتخدا  أسـاليب التحري الخاصـة في سـيالإ 
                                                                                                         التعاوم عل  الصـــــــعيد الدولي، وت بر   تلف ا تفاقات أو الترتيبات وت نف ذ با متثال التا  لمبدأ تســـــــاوى الدول في 

 .( 22)                                                                        دة، وي راع   في تنفيذها التقيد الصار  بلحوا  تلف ا تفاقات أو الترتيباتالسيا

يجوز للدول الأطراف أم تعتمد، في جملة أساليب التحري الخاصة الأفرى، وبالقدر الذي تسم  به  -2
ــية لنظامها القانوني الدافلي، اتفاقات أو ترتيبات تنع عل  ما قد يلز  من تدابي  ــاســــ ــماح المبادس الأســــ ر للســــ

 با ستخدا  المناسب للعملاء السريين والكاافين.
  

 التعاون الدولي لأغراض مصادرة وضبط واسترداد عائدات الجريمة وأدواتها  - 8 

 (23)التعاون الدولي لأغراض مصادرة وضبط عائدات الجريمة وأدواتها  )أ(  

القانونية الدافلية، ما قد يلز  من تدابير  تعتمد الدول الأطراف، إل  أقصــ  حد ممون ضــمن نظمها  -1
 :للتموين من مصادرة

عاةدات الجريمة المتلتية من الجراةم المومولة بـ]نطالإ انطبالإ[ هذه ا تفاأية، أو ممتلكات   )أ( 
 تعادل أيمتها أيمة تلف العاةدات؛

 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة. 19يستند هذا الحوم إل  المادة  (21) 
 ( من اتفاأية الجريمة المنظمة.2) 20هذا الحوم إل  المادة يستند   (22) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة. 12تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (23) 
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اســــــــتخدامها في ارتكاب  الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأفرى المســــــــتخدمة أو المراد   )ب( 
 جراةم مومولة بـ]نطالإ انطبالإ[ هذه ا تفاأية.

ــار إليها   - 2 ــناف الموــ تعتمد الدول الأطراف ما قد يلز  من تدابير للتموين من التعرف عل  أي من الأصــ
 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.   1في الفقرة 

                                                                                     ا ح و  لــت العــاةــدات الإجراميــة إل  ممتلكــات أفرى أو ب ــد  لــت بهــا، كليــا أو جزةيــا، تخضــــــــــــــم تلــف إق -3
 الممتلكات، بد  من العاةدات، للتدابير الموار إليها في هذه المادة.

ــعة   - 4 ــروعة، تكوم تلف الممتلكات فاضـ ــادر موـ ــبت من مصـ                                                                                         إقا ف لطت العاةدات الإجرامية بممتلكات ارت سـ
 دود القيمة المقدرة للعاةدات المخلوطة، دوم مسان بلي صلاحيات تتعلا بتجميدها أو حجزها. للمصادرة في ح 

تخضـــــم أيضـــــا للتدابير الموـــــار إليها في هذه المادة، عل  نفس النحو وبنفس القدر الســـــاريين عل   -5
من الممتلكــات التي العــاةــدات الإجراميــة، الإيرادات أو المنــافم الأفرى المتــلتيــة من العــاةــدات الإجراميــة، أو  

                                                                                               ح ولت العاةدات الإجرامية إليها أو ب دلت بها، أو من الممتلكات التي افتلطت بها العاةدات الإجرامية.

ــترداد عاةدات الجريمة وأدواتها[ من هذه   - 6 ــلم التعاوم الدولي لأغراض اســــ لأغراض هذه المادة والمادة ]بوــــ
اتها المختصـــــــــة الأفرى صـــــــــلاحية أم تلمر بتقديم الســـــــــجلات                                              ا تفاأية، تخو  ل كل دولة طرف محارمها أو ســـــــــلط 

ــرفية أو المالية أو التجارية أو  بالتحفظ عليها. و  يجوز للدول الأطراف أم ترف، العمل بموجب أحوا  هذه  المصــــــ
 الفقرة بحجة السرية المصرفية. 

روع للعاةدات الإجرامية  يجوز للدول الأطراف أم تنظر في إموانية إلزا  الجاني بلم يبين المصـــــدر المو ـــــ - 7
                                                                                                 المزعومة أو الممتلكات الأفرى المعر ضــــــــــة للمصــــــــــادرة، بقدر ما يتفا قلف الإلزا  مم مبادس قانونها الدافلي  

 ومم طبيعة الإجراءات القضاةية والإجراءات الأفرى.

   يجوز تفسير أحوا  هذه المادة بما يمس بحقولإ أطراف ثالثة حسنة النية. -8

المـادة مـا يمس مبـدأ أم يووم تحـديـد وتنفيـذ التـدابير التي توــــــــــــــير إليهـا متوافقين مم ليس في هـذه   -9
 أحوا  القانوم الدافلي لدولة طرف وفاضعين لتلف الأحوا .

  
 (24)التعاون الدولي على استرداد عائدات الجريمة وأدواتها  )ب(  

عل  الـدولـة الطرف التي تتلق  طلبـا من دولـة طرف أفرى من أجـل مصــــــــــــــادرة مـا يوجـد في إقليمهـا  -1
من المادة ]بولم التعاوم   1من عاةدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أفرى موار إليها في الفقرة  
تقو ، إل  أقص  مدى ممون  الدولي لأغراض مصادرة وضبط عاةدات الجريمة وأدواتها[ من هذه ا تفاأية أم 

 في إطار نظامها القانوني الدافلي، بما يلي:

أم تحيل الطلب إل  ســلطاتها المختصــة لتســتصــدر منها أمر مصــادرة، ولتنفذ قلف الأمر  )أ( 
 في حال صدوره؛ أو

أم تحيل إل  ســـــــلطاتها المختصـــــــة أمر المصـــــــادرة الصـــــــادر عن محومة في إقليم الدولة  )ب( 
ــادرة   1وفقا للفقرة الطرف الطالبة   ــلم التعاوم الدولي لأغراض مصــــــ وضــــــــبط عاةدات الجريمة من المادة ]بوــــــ

وأدواتهـا[ من هـذه ا تفـاأيـة، بهـدف إنفـاقه بـالقـدر المطلوب، طـالمـا كـام متعلقـا بعـاةـدات إجراميـة أو ممتلكـات أو 
لي لأغراض مصــــادرة وضــــبط من المادة ]بوــــلم التعاوم الدو   1معدات أو أدوات أفرى موــــار إليها في الفقرة  

 عاةدات الجريمة وأدواتها[، موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة. 13، تستند هذه الأحوا  إل  المادة 10باستثناء الفقرة  (24) 
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ــاةية عل  فعل مجر   بموجب هذه ا تفاأية، تتخذ  - 2                                                                                      إثر تلقي طلب من دولة طرف أفرى لها و ية قضــــــــــ
لمعـدات أو الأدوات الأفرى الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب تـدابير لكوـــــــــــــف العـاةـدات الإجراميـة أو الممتلكـات أو ا 

ــار إليها في الفقرة  ــبط عاةدات الجريمة وأدواتها[   1الموـ ــادرة وضـ ــلم التعاوم الدولي لأغراض مصـ من المادة ]بوـ
ــادر إما عن  ــادرتها في نهاية المطاف بلمر صـــ من هذه ا تفاأية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصـــ

 من هذه المادة.  1ة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقد  بمقتض  الفقرة الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدول 

تنطبا أحوـا  ]المـادة[ من هـذه ا تفـاأيـة عل  هـذه المـادة، مم مراعـاة مـا يقتضــــــــــــــيـه افتلاف الحـال.   -3
تضـمن  من المادة ]بوـلم المسـاعدة القانونية المتبادلة[ يتعين أم ت   2                                         وإضـافة  إل  المعلومات المحددة في الفقرة  

 الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:

)أ( من هذه المادة، وصــفا للممتلكات المراد مصــادرتها  1في حالة طلب قي صــلة بالفقرة  )أ( 
وبيــانــا بــالوقــاةم التي اســــــــــــــتنــدت إليهــا الــدولــة الطرف الطــالبــة يوفي لتموين الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب من 

 ؛استصدار الأمر في إطار قانونها الدافلي

ــلة بالفقرة  )ب(  )ب( من هذه المادة، نســــــــــــخة مقبولة قانونا من أمر   1في حالة طلب قي صــــــــــ
ــادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقاةم والمعلومات  ــتند إليه الطلب والذي هو صــــ ــادرة الذي يســــ المصــــ

 بولم النطالإ المطلوب لتنفيذ الأمر؛

المادة، بيانا بالوقاةم التي اســتندت إليها الدولة  من هذه  2في حالة طلب قي صــلة بالفقرة  )ج( 
 الطرف الطالبة وعرضا لدجراءات المطلوبة.

من  2و 1تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصــــــول عليها في الفقرتين  -4
لإ أو ترتيـب ثنـاةي أو متعـدد هـذه المـادة وفقـا لأحوـا  قـانونهـا الـدافلي وقواعـدهـا الإجراةيـة أو أي معـاهـدة أو اتفـا

 الأطراف قد تكوم ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بها.

يتعين عل  كل دولة طرف أم تزود الأمين العا  للأمم المتحدة بنسـخ من قوانينها ولواةحها التي تجعل   - 5
 نين واللواة  أو بوصف لها. هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدفل  حقا عل  تلف القوا 

ــار إليها في الفقرتين   -6 من هذه المادة  2و  1إقا افتارت الدولة الطرف أم تجعل اتخاق التدابير الموـــــــ
موـروطا بوجود معاهدة بهذا الوـلم، عل  تلف الدولة الطرف أم تعتبر هذه ا تفاأية بمثابة الأسـان التعاهدي  

 اللاز  والكافي.

أم ترف، التعـاوم بموجـب هـذه المـادة إقا لم يون الجر  الـذي يتعلا بـه الطلـب  يجوز لـدولـة طرف   -7
 جرما مومو  بـ]نطالإ انطبالإ[ هذه ا تفاأية.

   يجوز تفسير أحوا  هذه المادة بما يمس بحقولإ أطراف ثالثة حسنة النية. -8

متعـددة الأطراف لتعزيز  تنظر الـدول الأطراف في إبرا  معـاهـدات أو اتفـاقـات أو ترتيبـات ثنـاةيـة أو   -9
 فعالية التعاوم الدولي المقا  عملا بهذه المادة.

ــنولة عن التفاوض  -10 ــفها الوكالة الحوومية المســــ ــلطة للتفاوض والتوزيم بوصــــ تعين كل دولة طرف ســــ
                                                                                             بوــلم التصــرف في الممتلكات المصــادرة. وت عي ن تلف الســلطة وقت إيداع صــف التصــديا عل  هذه ا تفاأية، 

ه الإفطــار بــذلــف إل    ويجوز                                                                                 تغييرهــا في أي وقــت أو تحــت أي ظرف من الظروف، وفي هــذه الحــالــة يوجــ 
 .( 25) الوديم، الذي يتول  بدوره إفطار الأطراف الأفرى 

  
 __________ 

تفالإ الإطاري بولم التصرف في الممتلكات المصادرة المتلتية من الجريمة المنظمة يستند هذا الحوم إل  التعاريد المستخدمة في ا  (25) 
 عبر الوطنية في السولإ الجنوبية الموتركة. 
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 (26)التصرف في الممتلكات المصادرة  - 9 

المســـتخدمة في الجراةم  يوـــول تعاوم الدول الأطراف أولوية في تحقيا اســـترداد الممتلكات والأدوات  -1
 ]المومولة بنطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[.

ــادرتها عندما توــــارك دولتام أو  -2 تتفاوض الدول الأطراف بوــــلم التصــــرف في الممتلكات المراد مصــ
 أرثر في عملية استرداد الموجودات.

ا، إل  جانب  لأغراض التصـــرف في الممتلكات، تنظر الدول الأطراف في طبيعة الممتلكات وأهميته -3
                                    تعق د وفعالية التعاوم في استردادها.

                                                                                             ت وز ع الممتلكات المصــــــادرة أو العاةدات المتلتية من بيعها وفقا للمفاوضــــــات بين الأطراف، التي تتم   -4
من هذه المادة ومم مراعاة موــاركة الأطراف في عمليات التحقيا والملاحقة   6وفقا للمعايير المبينة في الفقرة 

 وا سترداد فيما يتعلا بتلف الممتلكات. القضاةية

تنظر الدول الأطراف في إموـانيـة تخصــــــــــــــيع جزء من الممتلكـات أو العـاةدات المتلقـاة، تنفيـذا لهـذه  -5
 ا تفاأية، إل  أجهزتها المسنولة عن موافحة هذه الأاوال من الجريمة في إطار هذه ا تفاأية.

ة في كل حالة عل  النسبة المقوية للممتلكات المصادرة المراد                                      تتفا سلطات التفاوض والتوزيم المعي ن  -6
                                                           توزيعها، مم مراعاة التعاوم المقد   ووفقا للمعايير التالية:

 طبيعة الممتلكات وأهميتها؛ )أ( 

                                مدى تعق د التعاوم المقد  ومداه؛ )ب( 

 أثر التعاوم المقد  عل  نتاةج القضية؛ )ج( 

 ا جتماعي؛جبر الضرر  )د( 

 جبر الضرر للضحايا؛ )هـ( 

 آليات الدولة المستخدمة لموافحة الجريمة ومنعها. )و( 

                                                                               في جميم المفاوضـــــــــات، ي رك ز بصـــــــــفة فاصـــــــــة عل  حماية حقولإ الأطراف الثالثة الحســـــــــنة النية  -7
 وتعوي، الضحايا عن الضرر.

يانة الممتلكات المصـادرة وإدارتها                                                         في الحا ت التي ي تصـرف فيها في الممتلكات، ت خصـم تكاليد ص ـ -8
                                                      والحفاظ عليها وت سد د إل  الطرف الذي ت حم ل التكاليد.

يجوز لسـلطات التفاوض والتوزيم أم تتفا عل  عد  التصـرف في الممتلكات المصـادرة عندما تكوم   -9
 أيمتها منخفضة أو ضقيلة.

لممتلكــات المصـــــــــــــــادرة أم يــدرج أي فــاةــدة  عنــد تحــديــد المبلل المراد تحويلــه، يجوز للطرف الحــاةز ل -10
 مستحقة أو ارتفاع في أيمة الممتلكات.

في الحا ت التي تكوم فيها الممتلكات المصــــــــادرة قد بيعت بالمزاد العلني، يووم موضــــــــوع التوزيم   -11
ل عليه.                          هو المبلل المتحص 

 __________ 

يستند هذا الحوم إل  ا تفالإ الإطاري بولم التصرف في الممتلكات المصادرة المتلتية من الجريمة المنظمة عبر الوطنية في السولإ  (26) 
، التي راع  التفاوض بولنها الممارسة القاةمة فيما يتعلا بهذه الإجراءات. ويقد  ا تفالإ الإطاري إراادات أرثر  الجنوبية الموتركة

 تفصيلا بولم المفاوضات المتعلقة بالتصرف في الممتلكات المصادرة.
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 هدته حا ا نتفاع بها.يجوز للطرفين ا تفالإ عل  أم يووم للطرف الذي توجد الممتلكات في ع -12
  

 (27)تسليم المطلوبين  - 10 

تنطبا هذه المادة ]عل  الجراةم الموـــمولة بنطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[ عندما يووم الوـــخع الذي  -1
                                                                                                هو موضـوع طلب التسـليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، اـريطة أم يووم الجر  الذي ي لتمس 

ــلنه  ــ  القانوم  بوـ ــنة[ بمقتضـ ــوى بالحرمام من الحرية لمدة   تقل عن سـ ــعا للعقاب ]بعقوبة قصـ ــليم فاضـ التسـ
 الدافلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

                                                                                     ت قد   طلبات التســـــــــــــليم الرســـــــــــــمية كتابة  وتحال، موـــــــــــــفوعة  بلي وثاةا مطلوبة، عن طريا القنوات  -2
                                                                  بلي وسيلة إلكترونية توفر دليلا فطيا عل  أم الدول الأطراف قد أ فطرت. الدبلوماسية، أو

                                                                                       إقا كام طلب التسـليم يتضـم ن عدة جراةم منفصـلة، وكام بع، منها غير موـمول بهذه المادة، جاز   -3
 للدولة الطرف متلقية الطلب أم تطبا هذه المادة أيضا فيما يتعلا بتلف الجراةم غير المومولة.

يجوز للدولة متلقية الطلب أم ترف، التســـــــليم عندما تكوم هناك أســـــــباب فاصـــــــة تتعلا بالســـــــيادة  -4
الوطنية أو الأمن أو النظا  العا  أو غير قلف من المصــال  الوطنية الأســاســية التي تجعل من غير المناســب 

 الموافقة عل  الطلب.

ــليم في                                                        ي عتبر كل من الجراةم التي تنطبا عليها هذه المادة مدرج -5 ا في عداد الجراةم الخاضـــــــعة للتســـــ
أي معاهدة لتســـــــليم المطلوبين قاةمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلف الجراةم في عداد 

                                                             الجراةم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم ت بر  فيما بينها.

اهدة، طلب تســـليم من دولة طرف  إقا تلقت دولة طرف، تجعل تســـليم المطلوبين موـــروطا بوجود مع -6
أفرى   ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المطلوبين، جاز لها أم تعتبر هذه ا تفاأية هي الأسان القانوني للتسليم  

 فيما يتعلا بلي جر  تنطبا عليه هذه المادة.

معاهدات يخضـم التسـليم للوـروم التي ينع عليها القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو   -7
ــباب التي يجوز للدولة  ــليم والأسـ ــارية، بما في قلف الوـــروم المتعلقة بالعقوبة الدنيا الموـــترطة للتسـ ــليم السـ التسـ

 الطرف متلقية الطلب أم تستند إليها في رف، التسليم.

يتعين عل  الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الدافلية، أم تســـــــــع  إل  تعجيل إجراءات التســـــــــليم وإل   -8
 يط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلا بلي جر  تنطبا عليه هذه المادة.تبس

يجوز للـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بـلحوـا  قـانونهـا الـدافلي ومـا ترتبط بـه من معـاهـدات متعلقـة   - 9
                                                                                              بالتســـــــــــليم، وبناء  عل  طلب من الدولة الطرف الطالبة، أم تحتجز الوـــــــــــخع المطلوب تســـــــــــليمه والموجود في 
إقليمها، أو أم تتخذ تدابير مناســبة أفرى لضــمام حضــوره إجراءات التســليم، مت  اقتنعت بلم الظروف تســتدعي  

                        قلف وبلنها ظروف ملح ة. 

ويجوز إرســــال طلب احتجاز الوــــخع عن طريا القنوات الدبلوماســــية وعن طريا المنظمة الدولية   
لكتروني أو الفارس أو أي وســيلة إلكترونية أفرى تنتج  للوــرطة الجناةية )الإنتربول(، ويمون إرســاله بالبريد الإ

 سجلا موتوبا.

إقا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعو  في إقليمها بتســــــــــليم قلف الوــــــــــخع فيما يتعلا  -10
                                                                                             بجر  تنطبا عليـه هـذه المـادة، لســــــــــــــبـب وحيـد هو كونـه أحـد مواطنيهـا، وجـب عليهـا، بنـاء  عل  طلـب الـدولـة  

 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة.   16تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (27) 
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تي تطلب التسليم، أم تحيل القضية دوم إبطاء   مسوم له إل  سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. الطرف ال
                                                                                               وتتخذ تلف الســــــــــلطات قرارها وتتخذ قات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جر  آفر ي عتبر فطيرا بموجب  

ــا في القانوم الدافلي لتلف الدولة الطرف. ويتعين عل  الدول الأطراف المعنية أم تت  عاوم معا، فصـــــــــــــوصـــــــــــ
 الجوانب الإجراةية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلف الملاحقة.

عندما   يجيز القانوم الدافلي للدولة الطرف تســــــــــليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إ  بوــــــــــرم أم  -11
الإجراءات التي يعاد قلف الوـــخع إل  تلف الدولة الطرف لقضـــاء العقوبة المفروضـــة عليه بعد المحارمة أو 

                                                                                           ط لب تســــليم قلف الوــــخع من أجلها، وتتفا تلف الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تســــليم الوــــخع  
                                                                                               عل  هذا الخيار وعل  ما قد تريانه مناســـــــــبا من اـــــــــروم أفرى، ي عتبر قلف التســـــــــليم الموـــــــــروم كافيا للوفاء  

 من هذه المادة. 10                           با لتزا  المبي ن في الفقرة 

ف، طلب تســــليم، مقد  بغرض تنفيذ حوم قضــــاةي، بحجة أم الوــــخع المطلوب تســــليمه هو        إقا ر   -12
من مواطني الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب، وجـب عل  الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب، إقا كـام قـانونهـا الـدافلي  

ــيات قلف القانوم، وبناء  عل  طلب من الطرف الطالب، أم تن  ظر في                                                                                          يســـم  بذلف وإقا كام قلف يتفا ومقتضـ
 تنفيذ الحوم الصادر بمقتض  القانوم الدافلي للطرف الطالب، أو تنفيذ ما تبق  من العقوبة المحوو  بها.

بمجرد الموافقة عل  التسـليم، وحيثما يقضـي الوـخع المطلوب تسـليمه عقوبة أو يخضـم لإجراءات   -13
ــليمه ال ــليم الوــــخع  جناةية لدى الطرف متلقي الطلب، يجوز للطرف الطالب أم يطلب تســ منقت. ويجوز تســ

المطلوب تســليمه منقتا من أجل الملاحقة القضــاةية، رهنا بوــرم إعادته في ظل الوــروم وفلال الفترة الزمنية 
 التي يتفا عليها الطرفام.

                                                                                        يتعين أم ت كفل لأي اـخع ت تخذ بحقه إجراءات فيما يتعلا بلي من الجراةم التي تنطبا عليها هذه  -14
صــــــفة في كل مراحل الإجراءات، بما في قلف التمتم بجميم الحقولإ والضــــــمانات التي ينع المادة معاملة من 

 عليها القانوم الدافلي للدولة الطرف التي يوجد قلف الوخع في إقليمها.

  يجوز تفســــــــــــــير أي حوم في هذه ا تفـاأيـة عل  أنه يفرض التزاما بالتســــــــــــــليم إقا كام لدى الدولة  -15
                                                                        باب وجيهة للاعتقاد بلم الطلب ق د     لغرض ملاحقة أو معاأبة اــخع بســبب جنسـه  الطرف متلقية الطلب أس ــ

أو عرقه أو ديانته أو جنســــــيته أو أصــــــله الإثني أو آراةه الســــــياســــــية، أو أم ا متثال للطلب ســــــيلحا ضــــــررا  
 بوضعية قلف الوخع لأي سبب من هذه الأسباب.

                                                د أم الجر  ي عتبر أيضا منطويا عل  مساةل مالية.   يجوز للدول الأطراف أم ترف، طلب تسليم لمجر  - 16

ــاور مم  -17 ــ  الأمر، أم تتوـ ــليم، يتعين عل  الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضـ قبل رف، التسـ
 الدولة الطرف الطالبة لكي تتي  لها فرصة وافرة لتقديم معلومات داعمة إضافية.

  
 تسليم الممتلكات  - 11 

                                                                                         الموافقة عل  تســليم الوــخع، وبناء  عل  طلب الدولة الطالبة، ت ســل م جميم الممتلكات الموتســبة  في حالة   - 1
                                                                                                             نتيجة للجر  التي ي عثر عليها في الدولة متلقية الطلب، أو التي يمون أم تلز  كدليل، وقلف بقدر ما يســم  به قانوم  

 مها عل  النحو الواجب. الدولة متلقية الطلب، ومم مراعاة حقولإ الغير التي يتعين احترا 

ــليم   -2 ــليم الممتلكات المذكورة إل  الدولة الطالبة، إقا طلبت قلف، حت  لو تعذ ر تنفيذ التســــــــ                                                                                             يجوز تســــــــ
 المتفا عليه.

عندما تكوم الممتلكات المذكورة عرضـــــة للحجز أو المصـــــادرة في الدولة متلقية الطلب، يجوز لتلف  -3
 ا منقتا.الدولة ا حتفاظ بالممتلكات أو تسليمه
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ــي قانوم الدولة متلقية الطلب أو حماية حقولإ الأطراف الثالثة قلف، تعاد أي ممتلكات  -4 حيثما يقتضــــ
                                                                                              س ل  مت عل  هذا النحو إل  الدولة متلقية الطلب، بناء  عل  طلبها، دوم مقابل بعد إرمال الإجراءات.

  
 المساعدة التقنية   

 (28)التدريب والمساعدة التقنية  - 1 

و  كل دولة طرف، بالقدر اللاز ، باســــــــتحداث أو تطوير أو تحســــــــين برامج تدريب فاصــــــــة للموظفين  تق  - 1
المســــنولين عن منم الجراةم ]الموــــمولة بنطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[ وكوــــفها وموافحتها وملاحقة مرتكبيها قضــــاةيا 

 قانوم الدافلي، ما يلي:والفصل فيها. وتتناول تلف البرامج، عل  وجه الخصول وبقدر ما يسم  به ال 

 الجراةم ]المومولة بنطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[ وكوفها وموافحتها؛   منمالطراةا المستخدمة في   )أ(  

الوســــاةل والأســــاليب التي يســــتخدمها الموــــتبه في ضــــلوعهم في الجراةم ]الموــــمولة بنطالإ  )ب( 
 لموافحتها؛انطبالإ هذه ا تفاأية[، والتدابير المناسبة 

روـــــــــــــف ورصــــــــــــــد حركـة عـاةـدات الجراةم أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا من الأدوات  )ج(  
والأساليب المستخدمة في نقل أو إففاء أو تمويه تلف العاةدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، 

 لجراةم المالية؛ وكذلف الأساليب المستخدمة في موافحة جراةم غسل الأموال وغيرها من ا 

                                     جمم وحفظ الأدلة، فاصة  الأدلة الرقمية؛ )د( 

المعدات والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة المســـتخدمة ]لمنم الجراةم الموـــمولة بنطالإ انطبالإ  )و(  
 قضاةيا والفصل فيها[؛   مرتكبيهاهذه ا تفاأية وكوفها وموافحتها وملاحقة  

 ايا والوهود وفي حفظ الأدلة.الطراةا المستخدمة في حماية الضح )ز( 

تتخذ كل دولة طرف، في حدود إموانياتها، تدابير مناسـبة لتوـجيم أيا  السـلطات المسـنولة عن منم  -2
ــل فيها  ــاةيا والفصــــ ــفها وموافحتها وملاحقة مرتكبيها قضــــ ــمولة بنطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية وكوــــ الجراةم الموــــ

 من الجريمة. بإنواء وحدات محددة متخصصة في تلف الأاوال

ــتهدف تبادل  -3 ــا عل  تخطيط وتنفيذ برامج بح  وتدريب تســـــ ــها بعضـــــ ــاعد الدول الأطراف بعضـــــ تســـــ
من هذه المادة، ولهذه الغاية، تســـتخد  أيضـــا، عند ا قتضـــاء،  1الخبرة في المجا ت الموـــار إليها في الفقرة 

وحفز النقاش حول الموــارل التي تمثل اــاغلا  المنتمرات والحلقات الدراســية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاوم  
 موتركا، بما في قلف موارل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.

تنظر الدول الأطراف في نوــــــــر إحصــــــــاءات وتحليلات بوــــــــلم الجراةم المنصــــــــول عليها في هذه  -4
الممارســــات لمنم  ا تفاأية بغية العمل، قدر الإموام، عل  وضــــم تعاريد ومعايير ومنهجيات توــــمل أفضــــل  

 تلف الجراةم وموافحتها وتبادلها فيما بينها ومن فلال المنظمات الدولية والإقليمية.

يتعين عل  الدول الأطراف أم توــــجم التدريب والمســــاعدة التقنية الكفيلين بتيســــير تســــليم المطلوبين  -5
ــاعدة ا ــمل هذا التدريب والمســ ــاعدة القانونية المتبادلة. ويمون أم يوــ لتقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل  والمســ

 الموظفين الذين يتولوم مسنوليات قات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.

في حـال وجود اتفـاقـات أو ترتيبـات ثنـاةيـة ومتعـددة الأطراف، يتعين عل  الـدول الأطراف أم تعزز، بـالقـدر  - 6
العمليات والتدريب المضــــــــــطلم بها في إطار    أنوـــــــــــطة  الضــــــــــروري، الجهود المبذولة لتحقيا أربر زيادة ممونة في 

 الصلة.  المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار ساةر ا تفاقات أو الترتيبات الثناةية والمتعددة الأطراف قات 
 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  29تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (28) 
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 (29)تدابير أخرى لتنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية  - 2 

الأطراف تـدابير تســـــــــــــــاعـد عل  التنفيـذ الأمثـل لهـذه ا تفـاأيـة قـدر الإموـام، من فلال  تتخـذ الـدول   -1
التعاوم الدولي، آفذة في اعتبارها ما ]لأاــــــــوال الجريمة التي تندرج في نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[ من آثار 

 سلبية في المجتمم بوول عا .

الإموام وبالتنســـــيا فيما بينها وكذلف مم   يتعين عل  الدول الأطراف أم تبذل جهودا ملموســـــة، قدر -2
 :المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل

ــعـدة، بغيـة تـدعيم قـدرة تلـف البلـدام عل   )أ(   تعزيز تعـاونهـا مم البلـدام النـاميـة عل  مختلف الأصـــــــــــ
 كنولوجيا؛ منم وموافحة ]أاوال الجريمة التي تندرج في نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[، وفصوصا في مجال نقل الت 

زيادة المســـــــــاعدة المالية والمادية المقدمة لدعم جهود البلدام النامية من أجل موافحة ]أاـــــــــوال  )ب(  
 الجريمة التي تندرج في نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[ موافحة فعالة، ولإعانتها عل  تنفيذ هذه ا تفاأية بنجاح؛ 

لبلدام قات ا قتصــادات ا نتقالية، لمســاعدتها عل  تقديم المســاعدة التقنية إل  البلدام النامية وا  )ج(  
تلبيـة مـا تحتـاج إليـه من أجـل تنفيـذ هـذه ا تفـاأيـة. وتحقيقـا لـذلـف، يتعين عل  الـدول الأطراف أم تســـــــــــــع  إل  تقـديم  

 ؛ تبرعات كافية ومنتظمة إل  حساب يخصع تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة 

دول والمنســـــســـــات المالية، حســـــب ا قتضـــــاء، عل  ا نضـــــما  إليها في  توـــــجيم ســـــاةر ال )د( 
الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلف، فصــوصــا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة  

 للبلدام النامية بغية مساعدتها عل  تحقيا أهداف هذه ا تفاأية.

ــلم المســــاعدة  يتعين أم يووم اتخاق هذه التدابي  -3 ر، قدر الإموام، دوم مســــان با لتزامات القاةمة بوــ
 الأجنبية أو بغير قلف من ترتيبات التعاوم المالي عل  الصعيد الثناةي أو الإقليمي أو الدولي.

يجوز للدول الأطراف أم تبر  اتفاقات أو ترتيبات ثناةية أو متعددة الأطراف بوـلم المسـاعدة المادية  -4
ــتية،   ــاةل التعاوم الدولي المنصـــول عليها في  واللوجسـ مم مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضـــمام فعالية وسـ

 هذه ا تفاأية ولمنم ]أاوال الجريمة التي تندرج في نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[ وكوفها وموافحتها.
  

 (30)التدابير الوقائية -دال 

 
 التدابير الوقائية  - 1 

الأطراف إل  تطوير وتقييم موــــــاريعها الوطنية وإرســــــاء وتعزيز أفضــــــل الممارســــــات  تســــــع  الدول   -1
                                                               والسياسات الرامية إل  منم ]أاوال الأفعال المجر مة في ا تفاأية[.

ــية لقانونها الدافلي، إل  تقليل الفرل التي  - 2 ــاســ ــع ، وفقا للمبادس الأســ يتعين عل  الدول الأطراف أم تســ
مســـــتقبلا ] رتكاب أاـــــوال الجريمة التي تندرج في نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[، وقلف باتخاق ما يلز   تتاح حاليا أو  

 :من التدابير التوريعية أو الإدارية أو التدابير الأفرى. وينبغي أم تركز هذه التدابير عل  ما يلي 

 ة؛تعزيز التعاوم بين الأجهزة الحوومية وكيانات القطاع الخال قات الصل )أ( 

 توجيم وضم معايير وإجراءات تهدف إل  حماية نزاهة الكيانات العامة والخاصة قات الصلة؛  )ب(  

 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  30تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (29) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  31تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (30) 



 A/AC.291/12/Add.3 

 

16/37 V.22-21227 

 

                                                                             وضـــــم لواة  تنظيمية تمو  ن الســـــلطات المســـــنولة عن منم وكوـــــف الجراةم التي تندرج في   )ج( 
 نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية من ا ضطلاع بلنوطة لمنم الجريمة تستند إل  مصادر مفتوحة؛

                                                                             وضـــــم لواة  تنظيمية تمو  ن الســـــلطات المســـــنولة عن منم وكوـــــف الجراةم التي تندرج في   ()د 
نطـالإ انطبـالإ هـذه ا تفـاأيـة من إجراء التحـاليـل الجنـاةيـة للأدلـة الرقميـة أو اعتراض الأجهزة التي تحتوي عل  

 تلف الأدلة.

ةم موــــمولة ]بنطالإ انطبالإ  تســــع  الدول الأطراف إل  تعزيز إعادة إدماج الأاــــخال المدانين بجرا -3
 هذه ا تفاأية[ في المجتمم.

يتعين عل  الدول الأطراف أم تسـع  إل  إجراء تقييم دوري للصـووك القانونية والممارسـات الإدارية  -4
 القاةمة قات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لإساءة ا ستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.

دول الأطراف أم تســـع  إل  تعزيز وعي الجمهور بوجود ]أاـــوال الجريمة التي تندرج يتعين عل  ال -5
                                                                                               في نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[ وأســـبابها وجســـامتها والخطر الذي ت وـــوله. ويجوز نوـــر المعلومات من فلال  

الجماهير وســــاةط الإعلا  الجماهيرية حيثما كام قلف مناســــبا، بحي  توــــمل تدابير ترمي إل  تعزيز موــــاركة 
 في منم هذه الجريمة وموافحتها.

يتعين عل  كل دولة طرف أم تبلل الأمين العا  للأمم المتحدة باســــم وعنوام الســــلطة أو الســــلطات   -6
 التي يمونها أم تساعد الدول الأطراف الأفرى عل  وضم تدابير لمنم الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ا قتضــاء، فيما بينها ومم المنظمات الدولية والإقليمية المعنية عل  تتعاوم الدول الأطراف، حســب   -7
 تعزيز وتطوير التدابير الموار إليها في هذه المادة.

  
 (31)تدابير من أجل التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص  - 2 

لتوـــــــجيم التعاوم بين الســـــــلطات  تتخذ الدول الأطراف، وفقا لقانونها الدافلي، ما قد يلز  من تدابير   -1
المسـنولة عن منم تلف الجراةم والتحقيا فيها وموافحتها وملاحقة مرتكبيها قضـاةيا والقطاع الخال، و  سـيما 

 مقدمي فدمات الإنترنت، فيما يخع ]الجراةم التي تندرج في نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية[.

ــة،  - 2 ــلطاتها المختصـ ــت الدول الأطراف، عن طريا سـ آليات للتعاوم مم القطاع الخال في المجا ت    تنوـ
                                                                                                 قات ا هتما  الموترك وتبادل المعلومات والتدريب فيما يتعلا بالأفعال المجر مة في إطار هذه ا تفاأية. 

ــمولة بنطالإ انطبالإ   - 3 ــنولة عن منم وكوــــف الجراةم الموــ ــلطاتها المســ تنظم الدول الأطراف، عن طريا ســ
 ف الضعف التي يلقم بها مالف النظا  الحاسوبي أو الوخع المسنول عنه. هذه ا تفاأية، أنوطة كو 

  
 آليات التنفيذ -هاء 

 
 (32)مؤتمر الأطراف في الاتفاقية  - 1 

                                                                                   ي نوــــــــل بموجب هذا منتمر للأطراف في ا تفاأية من أجل تحســــــــين قدرة الدول الأطراف عل  تعزيز   -1
 فاعليته.تنفيذ هذه ا تفاأية واستعراضه بغية تحسين 

 __________ 

  /https://www.unodc.org/documentsتستند هذه الأحوا  إل  ا قتراح المقد  من جامايوا باسم الجماعة الكاريبية )  ( 31)  

Cybercrime/AdHocCommittee/Third_session/Jamaica-CARICOM_AHC3.pdf .)   
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  32تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (32) 
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يدعو الأمين العا  للأمم المتحدة منتمر الأطراف إل  ا نعقاد في موعد أقصــاه ســنة واحدة بعد بدء  -2
من    4و  3نفاق هذه ا تفاأية. ويعتمد منتمر الأطراف نظاما دافليا وقواعد تحوم الأنوـــــــطة المبينة في الفقرتين

 كبدة لدى ا ضطلاع بتلف الأنوطة(.هذه المادة )بما في قلف قواعد بولم تسديد النفقات المت 

من هـذه المـادة، بمـا في قلـف    1يتفا منتمر الأطراف عل  آليـات لإنجـاز الأهـداف المـذكورة في الفقرة   - 3
 :ما يلي 

تيســـــير الأنوـــــطة التي تضـــــطلم بها الدول الأطراف بموجب المواد ]بوـــــلم التدابير الرامية  )أ( 
التنمية ا قتصــادية والمســاعدة التقنية وبوــلم التدريب والمســاعدة التقنية[ من هذه إل  تنفيذ ا تفاأية من فلال  

 ا تفاأية، بما في قلف عن طريا توجيم حود التبرعات؛

تيسير تبادل المعلومات فيما بين الدول الأطراف عن ]دراسة أنمام الجراةم التي تندرج في  )ب( 
 الممارسات الناجحة في موافحتها[؛نطالإ انطبالإ هذه ا تفاأية واتجاهاتها وعن 

 التعاوم مم المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحوومية قات الصلة؛ )ج( 

                                                                                       ا ستعراض الدوري لتنفيذ هذه ا تفاأية ]من فلال إجراءات معج لة   تمثل عبقا إداريا كبيرا[؛  )د(  

 يذها.تقديم توصيات لتحسين هذه ا تفاأية وتحسين تنف )هـ( 

)د( و)ه( من هـذه المـادة، يحصــــــــــــــل منتمر الأطراف عل  المعرفـة    3لأغراض الفقرتين الفرعيتين   -4
اللازمـة بـالتـدابير التي تتخـذهـا الـدول الأطراف لتنفيـذ هـذه ا تفـاأيـة، والصــــــــــــــعوبـات التي تواجههـا أثنـاء القيـا  

ــقه منتمر الأطراف من آليات بذلف، من فلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن فلال ما  قد ينوــــ
 استعراض تكميلية.

ــاتها وكذلف عن  -5 تقد  كل دولة طرف إل  منتمر الأطراف معلومات عن برامجها وفططها وممارســــــــ
 تدابيرها التوريعية والإدارية الرامية إل  تنفيذ هذه ا تفاأية، حسبما يقضي به منتمر الأطراف.

  
 (33)الأمانة  - 1 

 الأمين العا  للأمم المتحدة فدمات الأمانة اللازمة لمنتمر الدول الأطراف في ا تفاأية.يوفر  -1

 :تقو  الأمانة بما يلي -2

مســـــاعدة منتمر الأطراف عل  ا ضـــــطلاع بالأنوـــــطة المبينة في المادة ]بوـــــلم منتمر الدول  )أ(  
 طراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛ الأطراف[ من هذه ا تفاأية، واتخاق الترتيبات لعقد دورات منتمر الأ 

مســـــــــاعدة الدول الأطراف، عند الطلب، عل  تقديم المعلومات إل  منتمر الدول الأطراف   )ب( 
 من المادة ]بولم منتمر الدول الأطراف[ من هذه ا تفاأية؛ 5حسبما تتوفاه الفقرة 

 والإقليمية قات الصلة.ضمام التنسيا الضروري مم أمانات المنظمات الدولية  )ج( 
  

 (34)تنفيذ الاتفاقية  - 2 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادس الأســاســية لقانونها الدافلي، ما يلز  من تدابير، بما فيها التدابير   -1
 التوريعية والإدارية، لضمام تنفيذ التزاماتها بمقتض  هذه ا تفاأية.

 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  33تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (33) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  34تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (34) 
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                                                 فعال المجر مة وفقا للمواد ]...[ من هذه ا تفاأية.                                         تجر   في القانوم الدافلي لكل دولة طرف الأ -2

يجوز لكل دولة طرف أم تعتمد تدابير أرثر صـرامة أو اـدة من التدابير المنصـول عليها في هذه  -3
 ا تفاأية من أجل منم وموافحة ]الجراةم التي تندرج في نطالإ انطباقها[.

  
 الأحكام الختامية -واو 

 
 (35)النزاعات تسوية   - 1 

 تسع  الدول الأطراف إل  تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيا هذه ا تفاأية عن طريا التفاوض.  - 1

                                                                                          ي عرض أي نزاع ينول بين دولتين أو أرثر من الدول الأطراف بولم تفسير هذه ا تفاأية أو تطبيقها،  -2
                                                  زمنية معقولة، عل  التحويم بناء  عل  طلب إحدى تلف                                               وتتعذ ر تســــويته عن طريا التفاوض في غضــــوم فترة  

ــهر من تاريخ طلب التحويم، من ا تفالإ  ــتة أاـــــــــ الدول الأطراف. وإقا لم تتمون تلف الدول الأطراف، بعد ســـــــــ
عل  تنظيم التحويم، جـاز لأي من تلـف الـدول الأطراف أم تحيـل النزاع إل  محومـة العـدل الـدوليـة بطلـب وفقـا 

 لمحومة.للنظا  الأساسي ل

ــديا عل  هذه ا تفاأية أو قبولها أو إقرارها   -3 يجوز لكل دولة طرف أم تعلن، وقت التوأيم أو التصـــــــــ
ــها ملزمة بالفقرة  أو ــما  إليها، أنها   تعتبر نفســــــــ من هذه المادة. و  تكوم الدول الأطراف الأفرى   2ا نضــــــــ

 ا من هذا القبيل.من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظ 2ملزمة بالفقرة 

من هذه المادة أم تســـــــحب قلف التحفظ في أي وقت    3يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  - 4
                                            بإاعار يوج ه إل  الأمين العا  للأمم المتحدة. 

  
 (36)التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام  - 2 

ــهر/الموام[، ثم في مقر الأمم                                          ي فت  باب التوأيم عل  هذه ا تفاأية أما    -1 جميم الدول من ]الأيا /الوـــ
 المتحدة بنيويورك حت  ]التاريخ[.

ــريطة أم  -2 ــادي الإقليمية اــ ــا أما  منظمات التكامل ا قتصــ                                                                                        ي فت  باب التوأيم عل  هذه ا تفاأية أيضــ
ــاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقعت ع ل  هذه ا تفاأية تكوم دولة واحدة عل  الأقل من الدول الأعضــــــ

 من هذه المادة. 1وفقا للفقرة 

تخضـــم هذه ا تفاأية للتصـــديا أو القبول أو الإقرار. وتودع صـــووك التصـــديا أو القبول أو الإقرار لدى   - 3
ــديقها أو قبولها أو   ــف تصــ ــادي أم تودع صــ الأمين العا  للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل ا قتصــ
إقرارها إقا كانت قد فعلت قلف دولة واحدة عل  الأقل من الدول الأعضـــــــــــــاء فيها. وتعلن تلف المنظمة في صـــــــــــــف  
تصـديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطالإ افتصـاصـها فيما يتعلا بالمسـاةل التي تحومها هذه ا تفاأية. ويتعين أيضـا 

 طالإ افتصاصها.                                                        عل  تلف المنظمة أم ت عل م الوديم بلي تعديل قي صلة في ن 

                                                                                           ي فت  باب ا نضــــــــما  إل  هذه ا تفاأية لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل ا قتصــــــــادي تكوم دولة   - 4
واحدة عل  الأقل من الدول الأعضـــــاء فيها طرفا في هذه ا تفاأية. وتودع صـــــووك التصـــــديا أو القبول أو الإقرار  

ة الإقليمية للتكامل ا قتصـادي، وقت انضـمامها، نطالإ افتصـاصـها لدى الأمين العا  للأمم المتحدة. وتعلن المنظم 
                                                                                                         فيما يتعلا بالمســـــــــاةل التي تحومها هذه ا تفاأية. ويتعين أيضـــــــــا عل  تلف المنظمة أم ت عل م الوديم بلي تعديل قي  

 صلة في نطالإ افتصاصها. 
 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة.   35تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (35) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  36تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (36) 
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 (37)التحفظات  - 3 

عا  للأمم المتحدة وقت إيداع صــــــــــــووك  يجوز للدول الأطراف أم تقد  تحفظات فطية إل  الأمين ال 
تصـديقها أو قبولها أو إقرارها فيما يتعلا بلي مادة من المواد المبينة في هذه ا تفاأية، باسـتثناء ]ينبغي تحديد 

 الأحوا  الأساسية غير الخاضعة للتحفظ[.
  

 (38)بدء النفاذ  - 4 

ع الصــــف ]الأربعين[ من صــــووك التصــــديا  يبدأ نفاق هذه ا تفاأية في اليو  التســــعين من تاريخ إيدا  -1
                                                                                           القبول أو الإقرار أو ا نضـــــــــما . ولأغراض هذه الفقرة،   ي عتبر أي صـــــــــف تودعه منظمة إقليمية للتكامل  أو

 ا قتصادي صوا إضافيا إل  الصووك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلف المنظمة.

نظمة إقليمية للتكامل ا قتصـــــادي تصـــــدلإ عل  هذه يبدأ نفاق هذه ا تفاأية، بالنســـــبة لكل دولة أو م -2
ا تفاأية أو تقبلها أو تقرها أو تنضـــــم إليها بعد إيداع الصـــــف ]الأربعين[ من تلف الصـــــووك، في اليو  الثلاثين  

 من تاريخ إيداع تلف الدولة أو المنظمة قلف الصف قا الصلة.
  

 (39)التعديل  - 5 

هذه ا تفاأية، يجوز للدولة الطرف أم تقترح تعديلا لها،  بعد انقضــــــاء فمس ســــــنوات عل  بدء نفاق -1
                                                                                              تقـد  هـذا ا قتراح إل  الأمين العـا  للأمم المتحـدة، الـذي يقو  بنـاء  عليـه بـإبلام الـدول الأطراف ومنتمر  وأم

 الأطراف في ا تفاأية بالتعديل المقترح بغرض النظر في ا قتراح واتخاق قرار بولنه.

                                                                            الأطراف قصـارى جهده للتوصـل إل  توافا في الآراء بوـلم كل تعديل. وإقا ما اسـت نفدت ويبذل منتمر   
                                                                                                   رل الجهود الرامية إل  تحقيا توافا الآراء دوم أم يتســـــــن  التوصـــــــل إل  اتفالإ، ي وـــــــترم لأجل اعتماد التعديل،  

 منتمر الأطراف.                                                                              رملاق أفير، توافر أغلبية ثلثي  أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع  

تمارن المنظمات الإقليمية للتكامل ا قتصادي، في المساةل التي تندرج ضمن نطالإ افتصاصها، حقها   - 2
                                                                                             في التصـــــــويت في إطار هذه المادة بإد ةها بعدد من الأصـــــــوات مســـــــاو  لعدد الدول الأعضـــــــاء فيها الأطراف في  

 ا مارست دولها الأعضاء حقوقها تلف، والعوس بالعوس. ا تفاأية. و  تمارن هذه المنظمات حقها في التصويت إق 

من هذه المادة فاضـــــــعا للتصـــــــديا أو القبول أو الإقرار من  1                                     يووم التعديل الذي ي عتمد وفقا للفقرة  -3
 جانب الدول الأطراف.

  من هذه المادة، بالنســــــــــبة لأي دولة طرف، بعد تســــــــــعين  1                                           يبدأ نفاق التعديل الذي ي عتمد وفقا للفقرة   -4
يوما من تاريخ إيداع تلف الدولة الطرف صــف تصــديقها عل  قلف التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العا  

 للأمم المتحدة.

عنـدمـا يبـدأ نفـاق التعـديـل، يصـــــــــــــب  ملزمـا للـدول الأطراف التي أعربـت عن قبولهـا ا لتزا  بـه. وتظـل الـدول   - 5
 وبلي تعديلات سابقة تكوم قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها. الأطراف الأفرى ملزمة بلحوا  هذه ا تفاأية 

  

 __________ 

                                                                                                                   يستند هذا الحوم إل  أي أحوا  قاةمة. والغرض من قلف هو مناقوة الطريقة التي ستنظ م بها التحفظات في هذه ا تفاأية.  (37) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  38تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (38) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  39تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (39) 
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 (40)العلاقة بالبروتوكولات  - 6 

 يجوز تكميل هذه ا تفاأية ببروتوكول واحد أو أرثر. -1

لكي تصــــب  دولة أو منظمة تكامل اقتصــــادي إقليمية طرفا في أي بروتوكول، يتعين أم تكوم طرفا   -2
 أيضا.في هذه ا تفاأية 

                                                                                  ت لز   أي دولة طرف في هذه ا تفاأية ببروتوكول ما لم تصب  طرفا فيه وفقا لأحوامه. -3

ر أي بروتوكول ملحا بهذه ا تفاأية با قترام مم هذه ا تفاأية، ومم مراعاة الغرض من قلف  -4                                                                                         ي فســـــــــــ 
 البروتوكول.

  
 (41)الانسحاب  - 7 

هذه ا تفاأية بتوجيه إاــــــــعار فطي إل  الأمين العا  للأمم يجوز لأي دولة طرف أم تنســــــــحب من  -1
 المتحدة. ويصب  ا نسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلا  الأمين العا  لذلف الإاعار.

  تعود أي منظمة إقليمية للتكامل ا قتصـــــادي طرفا في هذه ا تفاأية عندما تنســـــحب من ا تفاأية  -2
 منظمة.جميم الدول الأعضاء في تلف ال

من هذه المادة ا نســـــــحاب من أي بروتوكو ت   1يســـــــتتبم ا نســـــــحاب من هذه ا تفاأية وفقا للفقرة   -3
 ملحقة بها.

  
 (42)الوديع واللغات  - 8 

                                                     ي سم   الأمين العا  للأمم المتحدة وديعا لهذه ا تفاأية. -1

يزية والروسـية والصـينية والعربية  يودع أصـل هذه ا تفاأية، التي تتسـاوى نصـوصـها الإسـبانية والإنكل -2
 والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العا  للأمم المتحدة.

وإثباتا لما تقد ، قا  المفوضـوم الموقعوم أدناه، المخولوم قلف حسـب الأصـول من جانب حووماتهم، بالتوأيم  
 عل  هذه ا تفاأية.

  
 أستراليا  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
 [2022آب/أغسطس  25]

 
ترحب أستراليا بفرصة تقديم آراةها كي تنظر فيها اللجنة المخصصة لوضم اتفاأية دولية ااملة بولم موافحة  
                                                                                                اســتخدا  تكنولوجيات المعلومات وا تصــا ت للأغراض الإجرامية، في دورتها الثالثة التي ســت عقد في نيويورك 

 (.2022أيلول/سبتمبر  9 - آب/أغسطس  29)

ة الجديدة فرصـــــــة فريدة لضـــــــمام توافا واســـــــم النطالإ في الآراء لتوســـــــيم نطالإ التعاوم الدولي عل  وتتي  ا تفاأي 
 موافحة الجريمة السيبرانية، وفي الوقت نفسه احترا  ا لتزامات القاةمة وحماية العمليات القاةمة التي ثبتت فعاليتها. 

 __________ 

 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  37ستند هذه الأحوا  إل  المادة ت (40) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  40تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (41) 
 من اتفاأية الجريمة المنظمة.  41تستند هذه الأحوا  إل  المادة  (42) 
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ناء القدرات أمورا حيوية بالنســـــبة إل  أي تدابير  ويمثل التعاوم الدولي والتآزر وتبادل المعلومات والمناقوـــــة وب 
 مجدية للتصدي للخطر الذي تووله الجريمة السيبرانية.

وتغتنم أســتراليا هذه الفرصــة لكي تنكد من جديد وتتناول بالتفصــيل النقام الواردة في الورقات الوطنية الســابقة  
نيســـام/أبريل   13؛  2021لأول/أرتوبر توـــرين ا  29؛  2020أيار/مايو   29المقدمة إل  اللجنة المخصـــصـــة )

 ( فيما يتعلا بالتعاوم الدولي، والمساعدة التقنية، والتدابير الوقاةية، وآلية التنفيذ، والأحوا  الختامية.2022
  

 التعاون الدولي  

م نطالإ موــهد المخاطر التي توــولها الجريمة الســيبرانية، ومن ثم تنتج   ظروفا متزايدة                                                                                            تزال التكنولوجيا توســ  
الصعوبة لإجراء التحقيقات الجناةية. ويعني نمو ا تصال العالمي وزيادة ا عتماد عل  الحوسبة السحابية أم 
                                                                                                  البيانات غالبا ما ت خز م في و يات قضاةية أفرى، وأم بالإموام أم تخضم لملكية أو سيطرة مقدمي الخدمات  

القانوني إل  هذه البيانات أمرا حيويا من أجل التحقيا الفعال في                                           عبر و يات قضـاةية متعددة. وي ع د  الوصـول
رها الفضاء السيبراني.                                                                               الجراةم المرتكبة في الفضاء السيبراني والجراةم التي ييس  

                                                                                                       وتســــل  م أســــتراليا بفاةدة ا تفاأية في وضــــم إطار لطلبات الأدلة الإلكترونية والموافقة عليها والوصــــول إليها في  
 ية أفرى، فيما يتعلا بارتكاب الجراةم قات البعد السيبراني أو تلف التي تخلو من قلف البعد.و ية قضاة 

وينبغي أم تنطبا أحوا  التعاوم الدولي الواردة في ا تفاأية عل  الجراةم المنصـــــــول عليها في مواد التجريم 
مســــاعدة القانونية المتبادلة من أجل  الموضــــوعية دافل ا تفاأية. ويمون أم تنطبا أحوا  ا تفاأية المتعلقة بال

ــروم   ــقة مم الأطر القانونية الدافلية للدول ومم توافر اــــــ ــول إلكتروني، حيثما تكوم متســــــ جمم الأدلة في اــــــ
 وضمانات كافية، عل  الأفعال الإجرامية الأفرى، بما فيها الجراةم المرتكبة بواسطة نظا  حاسوبي.

المعلومات و/أو الأدلة الإلكترونية محدودا بوضــــــــــوح في ا تفاأية  ويجب أم يووم التعاوم الدولي عل  تبادل
                                                                                            بحي    يمون اسـتخدامه إ  للغرض الذي ق د  من أجله، وينبغي عد  اسـتخدامه لأغراض أفرى دوم الرجوع  

 إل  الدولة المزودة.

ما واتسـاع أحوا  التعاوم  و  يمون النظر إل  التعاوم الدولي بموجب ا تفاأية الجديدة عل  نحو منعزل. ويتحدد ع 
ــمـانـات الإجراةيـة  ــبـة من أجـل إدراجهـا في ا تفـاأيـة من فلال نطـالإ ا تفـاأيـة الجـديـدة ومتـانـة الضـــــــــــ الـدولي المنـاســـــــــــ
ــية( التي تقو  عليها الصــــــلاحيات  ــاســــ ــال  الأســــ ــام )بما في قلف حماية المصــــ والضــــــمانات في مجال حقولإ الإنســــ

 جريمة السيبرانية والتحقيا فيها وملاحقة مرتكبيها قضاةيا. المنصول عليها في ا تفاأية للكوف عن ال 

ومن أجـل حمـايـة الوظيفـة الســــــــــــــليمـة للأطر القـاةمـة وتجنـب ازدواجيـة الجهود، ينبغي أ  تكوم الـدول الأطراف  
  ملزمة باســـتخدا  اتفاأية الأمم المتحدة هذه كلســـان لتعاونها الدولي حيثما تكوم لديها بالفعل اتفاقات ثناةية أو

 متعددة الأطراف قاةمة.
  

 التعاون عن طريق السلطات الوطنية   

  تزال الــدول تعتمــد عل  آليــات التعــاوم الــدولي التقليــديــة )مثــل المســـــــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــادلــة( عن طريا  
الجراةم،  الســــــلطات المركزية للحصــــــول عل  الأدلة الإلكترونية وغيرها من الســــــجلات في موافحة جميم أنواع 

 بما فيها الجراةم السيبرانية. ويمتد هذا أيضا إل  آليات أفرى، مثل تسليم المطلوبين.

، ينبغي للاتفاأية الجديدة أم تكفل تكملة الآليات  74/247وتمااــــــــيا مم الو ية المنصــــــــول عليها في القرار  
أمور، الفصـــــل الثال  من اتفاأية   القاةمة للتعاوم الدولي في مجال العدالة الجناةية وعد  تقويضـــــها )في جملة
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من اتفـاأيـة الأمم المتحـدة    18-16مجلس أوروبـا المتعلقـة بـالجريمـة الإلكترونيـة )اتفـاأيـة بودابســــــــــــــت(؛ والمواد  
 لموافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ والفصل الرابم من اتفاأية الأمم المتحدة لموافحة الفساد(.

ــم  هذه ا تفاأيات  ــفة عامة، تسـ ــمانات المنصـــول عليها في  وبصـ ــروم والضـ للدول بتوفير التعاوم رهنا بالوـ
قوانينهـا الـدافليـة. ويوــــــــــــــمـل قلـف القوانين الـدافليـة التي تكفـل ا متثـال  لتزامـات الـدول بموجـب العهـد الـدولي 
ة الخـال بـالحقولإ المـدنيـة والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة، والبروتوكول ا فتيـاري الثـاني الملحا بـه، الرامي إل  إلغـاء عقوب ـ
. الإعدا ، واتفاأية مناهضــة التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة

 وينبغي صياغة أحوا  التعاوم الدولي الواردة في ا تفاأية عل  نحو مماثل.

يمون أم عل  ســــــبيل المثال،   -وينبغي أيضــــــا أم تخضــــــم هذه الأحوا  لضــــــمانات ضــــــمن ا تفاأية الجديدة  
 تتضمن ا تفاأية الجديدة حوما يوير إل  حماية حقولإ الإنسام وا لتزامات القانونية الدولية للدول.

  
 المساعدة المتبادلة لطلب الأدلة الإلكترونية والوصول إليها   

البيانات والأدلة  ينبغي للمســاعدة المتبادلة بموجب ا تفاأية أم تيســر التعاوم بين الدول عل  أمور منها طلب  
الإلكترونية في و ية قضــــــــاةية أفرى، مم الحفاظ عل  ضــــــــمانات معينة. وعل  وجه الخصــــــــول، ينبغي أم 
ــاعدة المتبادلة بموجب ا تفاأية للقوانين الدافلية للدولة متلقية الطلب وغيرها من المعاهدات  ــم المســــــــــ تخضــــــــــ

،. ويمون أم تتضـمن ا تفاأية أيضـا ضـمانات  المنطبقة، بما في قلف فيما يتعلا بلي سـبب من أسـباب الرف
                                                                                        أفرى تنطبا إضــــــــــــــافة  إل  أي أســــــــــــــباب للرف، وضــــــــــــــمانات بموجب القانوم الدافلي للدولة متلقية الطلب  

 ومعاهداتها الأفرى، بما في قلف القدرة عل  رف، طلب المساعدة المتبادلة:

                         عليه أو احت جز أو ات هم                                                               في الظروف المتصــلة بلي مســللة يووم فيها اــخع ما قد أ لقي القب،   •
أو أدين فيما يتعلا بجريمة يعاقب عليها بالإعدا ، مم التســـــــــليم بلنه قد يووم من المناســـــــــب في 
بع، الظروف من  المســـــاعدة المطلوبة، مم مراعاة أي  ظروف فاصـــــة  للقضـــــية )عل  ســـــبيل  

عدا  أو فرضها أو تنفيذها،  المثال، تقد  الدولة الطالبة تعهدا كافيا بعد  المطالبة بإنزال عقوبة الإ
                                              أو عندما ت عتبر المساعدة المطلوبة دليلا مبرةا(

عندما يتعلا الطلب بالتحقيا مم اــخع أو ملاحقته أو معاقبته بســبب جريمة ســياســية، أو بســبب  •
 جملة أمور منها عرلإ الوخع أو جنسه أو ميله الجنسي أو دينه أو جنسيته أو آراةه السياسية 

ــا لخطر    عندما تكوم هناك • ــيووم معر ضــــ ــا ما ســــ ــخصــــ ــباب وجيهة تدعو إل  ا عتقاد بلم اــــ                                                             أســــ
                             التعذيب إقا و وفا عل  الطلب

 عندما يووم من الم الموافقة عل  الطلب المسان بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الوطنية •
  
 تسليم المطلوبين   

للقوانين الـدافليـة للـدولـة متلقيـة الطلـب والمعـاهـدات ينبغي أم يخضــــــــــــــم تســــــــــــــليم المطلوبين بموجـب ا تفـاأيـة 
المنطبقة فيها، بما في قلف فيما يتعلا بلي ســـــــــــبب من أســـــــــــباب الرف،، واـــــــــــروم إثبات ازدواجية التجريم،  
ومتطلبات الحد الأدن  للعقوبة. وســــــيوفل قلف أم تحافظ الأحوا  عل  الضــــــمانات القاةمة فيما يتعلا بحقولإ  

                                                                             وم وأم ت طب ا عل  نحو متســـــــا مم الإطار القانوني الدولي القاةم لتســـــــليم المطلوبين. الإنســـــــام وســـــــيادة القان 
                                                                                         وينبغي أم تتضــمن ا تفاأية أيضــا ضــمانات أفرى تنطبا إضــافة  إل  أي أســباب للرف، وضــمانات بموجب  

 القانوم الدافلي للدولة متلقية الطلب ومعاهداتها الأفرى، بما في قلف:

                      مسل مين معاملة منصفة                     ضمام تلق ي الأاخال ال •
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عد  تفســير أي اــيء في ا تفاأية باعتباره يفرض التزاما بالتســليم عندما تكوم لدى الدولة متلقية  •
الطلب أســباب وجيهة للاعتقاد بلم التســليم مطلوب لأغراض التمييز عل  أســان عرلإ الوــخع  

 أو جنسه أو ميله الجنسي أو دينه أو جنسيته أو آراةه السياسية

                                                                          ليم أي اـــــــخع  رتكابه جريمة تســـــــتوجب عقوبة الإعدا ، ما لم ي قد   تعهد كاف بعد   حظر تســ ـــــ •
 فرض عقوبة الإعدا ، أو بعد  تنفيذها في حالة فرضها

حظر تســليم أي اــخع إقا كانت هناك أســباب وجيهة تدعو إل  ا عتقاد بلنه ســيووم في فطر   •
 التعرض للتعذيب

  
 القانون التعاون من خلال أجهزة إنفاذ 

هناك أاــــــــــوال إضــــــــــافية من التعاوم الدولي تمثل أيمة هاةلة لنتاةج إنفاق القانوم والعدالة الجناةية وتقم فارج  
نطالإ الآليات التي تورف عليها تقليديا السلطات المركزية، مثل التعاوم بين أجهزة الورطة. وينبغي للاتفاأية 

أقص  حد ممون، وأم تكمل أاوال التعاوم الدولي الأفرى،  الجديدة أم تيسر التعاوم بين أجهزة الورطة إل   
ــية الكيفية التي تتضــــمن بها  بما في قلف المســــاعدة القانونية المتبادلة. وينبغي أم تدعم بع، المبادس الرةيســ

 ا تفاأية الجديدة أطرا دولية تدعم وصول أجهزة إنفاق القانوم إل  الأدلة الإلكترونية، مثل:

 التعاوم بين الحوومات،   سيما في حا ت الطوارس تبسيط  •

أهمية قابلية التوـــــــــغيل البيني لتيســـــــــير طلبات التعاوم الدولي، بســـــــــبل منها لغة متفا عليها، مم   •
ــرورية  ــافية ي تفا عليها بين الدول الأطراف، مما يحول دوم حدوث تلفيرات غير ضــــــ                                                                                لغات إضــــــ

 بسبب مساةل الترجمة

لتيسـير طلبات التعاوم الدولي مقدما، بما في قلف الحد الأدن  من   أهمية وجود متطلبات واضـحة •
 متطلبات المعلومات واول الطلب المقد  إل  دولة طرف أفرى 

للتعاوم مم/بين الدول الأطراف التي ليس لديها جهات    تيســــيرياويمون للاتفاأية الجديدة أيضــــا أم توفر إطارا  
                                                ن ثم  يمون لمرتكبي الجراةم السيبرانية استغلالها.اتصال أو أطر دولية يسهل الوصول إليها، وم

  
 7/ 24التعاوم من فلال إنفاق القانوم: الوبوات العاملة    

( عوامل تموين رةيســــية للتعاوم الدولي 24/7تمثل الوــــبوات العاملة عل  مدار الســــاعة طوال أيا  الأســــبوع )
فلالها لأجهزة إنفاق القانوم أم تلتمس المسـاعدة السـريم والفعال من فلال توفير قنوات متفا عليها يمون من 

مبااـــــرة أو أم تحال إل  الجهاز الصـــــحي  ضـــــمن الإطار الدافلي للدولة. وينبغي للاتفاأية الجديدة أم تنظر 
في نقام اتصــــــال متفا عليها لكل دولة طرف لتيســــــير هذا التعاوم، وقلف بوســــــاةل منها إحالة الطلبات قات  

لمختصــــة قات الصــــلة. وينبغي لجهات ا تصــــال تلف أم تســــتفيد من الوــــبوات القاةمة الأولوية إل  الســــلطة ا
مثل اــــبوة المواتب المركزية الوطنية للمنظمة الدولية للوــــرطة   -والعاملة عل  مدار الســــاعة طوال الأســــبوع 
ف الوـــــبوات  وأم تكمل تل -المنوـــــلة بموجب اتفاأية بودابســـــت   24/7الجناةية )الإنتربول( أو الوـــــبوة العاملة  

بد  من إنوـاء اـبوات جديدة. بيد أم تعيين جهة اتصـال عاملة عل  مدار السـاعة طوال الأسـبوع أمر ينبغي 
 أم تقرره كل دولة طرف في نهاية المطاف.

من اتفاأية بودابســــــــت، تحدد الأطراف نفســــــــها الموام الأفضــــــــل لجهة ا تصــــــــال العاملة    35وبموجب المادة 
لتنفيذ الترتيب الأرثر فعالية في الإطار الدافلي لكل طرف لضــــمام التعاوم الســــريم ، ما يوفر المرونة  24/7

والفعال. فعل  ســــــبيل المثال، قد تكوم جهة ا تصــــــال عبارة عن إحدى وحدات الوــــــرطة المتخصــــــصــــــة في  
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ــاةل الجري  ــاعدة المتبادلة من قوي الخبرة في مســ ــلطة مركزية للمســ ــيبرانية، أو موظفين دافل ســ مة الجريمة الســ
الســـيبرانية. وعندما   تكوم جهة ا تصـــال هذه ســـلطة أحد الأطراف في مجال المســـاعدة المتبادلة، يجب أم 

 تكوم قادرة عل  التنسيا مم تلف السلطة في الوقت المناسب.

ــترالية العاملة  ــال الأســــ ــبيل المثال، جهة ا تصــــ هي مركز الخدمة الحوومية للعمليات الوطنية    24/7فعل  ســــ
                                                                                          لوــرطة ا تحادية الأســترالية، الذي يوفر جهة  مخاط بة وحيدة عل  مدار الســاعة طوال الأســبوع لأجهزة  التابم ل

إنفاق القانوم الدافلية والأجنبية لطلب المســاعدة في التحقيقات الجناةية والملاحقات القضــاةية. ويوجد الموتب 
 ية.المركزي الوطني لدنتربول في أستراليا أيضا ضمن الورطة ا تحاد

  
 استرداد الموجودات وعائدات الجريمة

توــــــهد أجهزة إنفاق القانوم عبر الو يات القضــــــاةية زيادة في اســــــتخدا  المجرمين الموجودات الرقمية لتيســــــير 
إجرامهم وا حتفاظ بالفواةد المســـــــــــــتمدة من إجرامهم وتوزيعها، بما في قلف في ســـــــــــــيالإ برمجيات انتزاع الفدية  

 وغير قلف من الجراةم الأصلية.وعمليات غسل الأموال 

وتنيد أسـتراليا إدراج أحوا  بوـلم اسـترداد عاةدات الجريمة في ا تفاأية، اـريطة أم تكوم تلف الأحوا  متسـقة  
مم الإطـار الـدولي القـاةم الوارد في اتفـاأيـة الجريمـة المنظمـة واتفـاأيـة موـافحـة الفســـــــــــــــاد ومعـايير فرقـة العمـل  

بالإجراءات المالية: من المهم أم تواصــــــل الأطر القانونية دعم الهدف الســــــياســــــاتي العا  المتمثل في  المعنية 
حرمام المجرمين من فواةد جراةمهم. وتنيد أســــــــتراليا اعتماد نموقج اتفاأية الجريمة المنظمة بوــــــــلم أي أحوا   

ــم من ال ــمل نطاقا أوســـــــ ــترداد عاةدات الجريمة، مم ملاحظة أنه يوـــــــ                                جراةم مقارنة  باتفاأية موافحة  تتعلا باســـــــ
الفســاد، وترى أســتراليا أم نموقج اتفاأية الجريمة المنظمة يتســا عل  نحو أفضــل مم نطالإ ا تفاأية الجديدة. 
 وينبغي أيضا أم يستند تحويل عاةدات الجريمة إل  ضمانات قوية وإيلاء ا عتبار الواجب لسيادة القانوم.

نونية دعم هدف ســـــــياســـــــاتي اـــــــامل يتمثل في حرمام المجرمين من منافم ومن المهم أم تواصـــــــل الأطر القا
جراةمهم. ولكي تكوم هذه ا تفاأية متســــــــــــقة مم الإطار الدولي القوي القاةم، ينبغي أم تكوم أحوامها المعنية 
ــبة إل  المعايير القاةمة الواردة في اتف ــترداد الموجودات معر فة عل  النحو المناســــــــب ومحدودة بالنســــــ اأية                                                                                                 باســــــ

ــتند تحويل عاةدات الجريمة إل   ــا أم يسـ ــاد وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وينبغي أيضـ موافحة الفسـ
 ضمانات قوية وإيلاء ا عتبار الواجب لسيادة القانوم.

  
 المساعدة التقنية  

والتقنية للدولة وفي قدراتها في  يتطلم المجرموم إل  اســـــــتغلال الثغرات في القدرات التوـــــــريعية والســـــــياســـــــاتية  
مجال إنفاق القانوم. ولذلف، فإم المســــــــــــاعدة التقنية وبناء القدرات جزءام أســــــــــــاســــــــــــيام من تدابيرنا الجماعية  
ــيبرانية متعدد التخصـــصـــات ومتعدد أصـــحاب   ــيبرانية. وينبغي أم يووم بناء القدرات السـ للتصـــدي للجريمة السـ

نبغي دعم بناء القدرات بخبرات موضــــــوعية تركز عل  بناء القدرة عل  المصــــــلحة ونماةطيا وقابلا للقيان. وي 
 الصمود في وجه الجريمة السيبرانية.

ــتراليا الأحوا  الواردة في ا تفاأية التي تركز تحديدا عل  توـــــجيم وتوفير الآليات والمســـــاعدة التقنية  وتنيد أســـ
فـاأيـة. ويمون تحقيا قلـف بـالعمـل مم الأمم المتحـدة من أجـل التنفيـذ الفعـال للاتفـاأيـة نفســــــــــــــهـا، وتقييم تنفيـذ ا ت 

وغيرهـا من الأجهزة العـالميـة والإقليميـة ودوم الإقليميـة، إل  جـانـب أصــــــــــــــحـاب المصــــــــــــــلحـة المعنيين. وينبغي  
 للمساعدة التقنية بموجب ا تفاأية أم توجم الوفافية وتبادل المعلومات بولم الفعالية.
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ا تفــاأيــة التي تتنــاول المســــــــــــــــاعــدة التقنيــة مراعيــة  حتيــاجــات الــدول   وينبغي أم تكوم الأحوــا  الواردة في
الأطراف، مم ا ســـــتفادة أيضـــــا من العمل الجاري واســـــتكماله. وتنيد أســـــتراليا موـــــاركة أصـــــحاب المصـــــلحة  
ود  المتعددين في تصميم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتنفيذهما. وتكفل هذه التدابير أ  تكرر ا تفاأية الجه

 القاةمة أو تعطلها، وأم تكوم صوا مفيدا وعمليا ومتجاوبا مم التطورات المقبلة.

ــفر. قلف أم ثمة عملا مهما إما قيد الإنجاز أو أ نجز   ــدد البدء من نقطة الصـــ ــنا بصـــ ــن الحظ، فإننا لســـ                                                                                               ولحســـ
 :بالفعل لمساعدة الدول عل  التصدي للجريمة السيبرانية، بما في قلف

 معني بالجريمة السيبرانية التابم لموتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البرنامج العالمي ال  •

ــتراليا  • ــيبراني والتكنولوجيات الحرجة، الذي توفر أســ ــاء الســ ــتراليا للتعاوم في مجال الفضــ برنامج أســ
من فلالـه فـدمـات بنـاء القـدرات المحـددة الأهـداف والمتعـددة الأوجـه لـدعم بلـدام رابطـة أمم جنوب  

 رلإ آسيا والمحيط الهادس في التصدي للتحديات التي توولها الجريمة السيبرانيةا

تبادل الخبرات التقنية والمعلومات والممارســات الفضــل  بين الدول من فلال فريا الخبراء المعني  •
 بإجراء دراسة ااملة عن الجريمة السيبرانية

o   البلدام وأنوـطة المسـاعدة التقنية القاةمة،  حي  اـدد الخبراء، في جملة أمور، عل  احتياجات
 بما في قلف بناء قدرات نظم إنفاق القوانين والعدالة الجناةية عل  معالجة الأدلة الإلكترونية 

ــيبرانية )  موــــــروع  • ــم المتعلا بالتدابير العالمية لموافحة الجريمة الســــ ،  +( GLACYمجلس أوروبا الموســــ
 يا والمحيط الهادس وأمريوا اللاتينية والكاريبي. أفريقيا وآس   الذي يقد  الدعم لبلدام في 

  
 المنع  

في حين أم اتخاق ما يوفي من تدابير التصــــــــــــدي في مجال العدالة الجناةية أمر بالل الأهمية في التصــــــــــــدي  
للجريمة الســـيبرانية، ينبغي للدول أم تنظر في أهمية منم الجريمة الســـيبرانية، و  ســـيما الكيفية التي يمون بها 

ع الخـال والحوومـة للحـد من وقوع الجريمـة  للـدول أم تعـد وتثقف مجتمعـاتهـا المحليـة والمجتمم المـدني والقطـا
ــيبرانية، وهي  ــامل للجريمة الســ ــدي الوــ ــوله من مخاطر. وللتدابير الوقاةية أهميتها في التصــ ــيبرانية وما توــ  الســ
  تقل أهمية عن ضـمام اتخاق تدابير قوية في مجال العدالة الجناةية للتصـدي للجريمة السـيبرانية. وينبغي أم 

ية مراعية للمنظور الجنساني و عتبارات السن؛ وأم تتوف  التنوع وتفادي أوجه عد  المساواة تكوم تدابير الوقا
المتقاطعة؛ وأم تعالج الآثار الخاصــــة للجريمة الســــيبرانية عل  مختلف الفقات، بما في قلف النســــاء والأطفال  

 وكبار السن والأاخال قوو الإعاقة.

ــمن ا تفاأية عبارات   ــجم الدول عل  تعزيز أفضــــــــــــل  ولذلف ينبغي أم تتضــــــــــ )بما في قلف في الديباجة( توــــــــــ
 :الممارسات والسياسات الرامية إل  منم الجريمة السيبرانية. ويمون أم يومل قلف تدابير مثل

 البحوث المتعلقة بمساةل الجريمة السيبرانية واتجاهاتها وتدابير التصدي لها •

معلومات لفاةدة الضــــــــحايا حول كيفية برامج وموارد تعليمية مصــــــــممة فصــــــــيصــــــــا، بما في قلف  •
 الإبلام عن الجريمة السيبرانية

 إقكاء الوعي من فلال توفير المعلومات القاةمة عل  الأدلة •

 توجيم الدول الأطراف عل  التعاوم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، حيثما كام قلف مناسبا وعمليا  •
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ــم فطط وطنية محددة الأ  • ــجيم الدول الأطراف عل  وضـ ــيبرانية ومنعها  توـ ــدي للجريمة السـ هداف للتصـ
 عل  الصعيد الدافلي، وتحدي  تلف الخطط باستمرار. وينبغي لهذه الخطط أم تومل ما يلي:

o    ــة بوجه فال ــوانية المعرضــ                                                                               ن ه جا محددة الأهداف تراعي ا حتياجات المحددة للفقات الســ
 للجريمة السيبرانية؛ 

o  الرصد والتقييم 

ــل  م أســـــــــتراليا بال دور المهم الذي ينديه القطاع الخال في منم الجريمة الســـــــــيبرانية. بيد أنه في حين أم                      وتســـــــ
                                                                                                 ا تفاأية ينبغي لها أم توــــــــجم التعاوم مم القطاع الخال، فإم تنظيم القطاع الخال   ينبغي أم ي در ج في  

من   39من المــادة    1هــذه ا تفــاأيــة وينبغي أم يترك للأطر الــدافليــة حصــــــــــــــرا )عل  النحو الوارد في الفقرة  
 اتفاأية موافحة الفساد، عل  سبيل المثال(.

  
 التنفيذ والأحكام الختامية  

ينبغي لآليـات التنفيـذ أم تســــــــــــــتفيـد من هيقـات الأمم المتحـدة القـاةمـة، مثـل لجنـة منم الجريمـة والعـدالـة الجنـاةيـة 
تكررها. وينبغي للآلية أم تعزز وتســــــــــتعرض وموتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من دوم أم 

ــايا  ــات والتحديات وإدماج القضـ ــل الممارسـ ــلم أفضـ تنفيذ ا تفاأية، وأم توـــرك الخبراء في تبادل المعلومات بوـ
 الواملة لعدة قطاعات وتدابير التصدي وا تجاهات في مجال الجريمة السيبرانية.

والإعلانات قد تكوم ضــرورية في ظروف معينة لتيســير أوســم عضــوية ممونة                                وتســل  م أســتراليا بلم التحفظات  
في ا تفاأية. بيد أم أســــــــــتراليا، كمبدأ عا ، ترى أم إدراج التحفظات والإعلانات ينبغي أم يووم محدودا وأ  

                                                                   يقو  ض أهداف ا تفاأية وضماناتها، بما في قلف ما يتعلا بحقولإ الإنسام.
  

 ماليزيا  

 لإنكليزية[]الأصل: با
 [2022آب/أغسطس  31]

 الديباجة

 إم الدول الأطراف في هذه ا تفاأية،
،  2019كانوم الأول/ديســمبر  27المنرخ   74/247قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إق تضــم في اعتبارها  

بموجبه  المعنوم  موافحة اســــــتخدا  تكنولوجيات المعلومات وا تصــــــا ت للأغراض الإجرامية ، الذي أنوــــــقت 
لجنة فبراء حوومية دولية مخصـــصـــة مفتوحة العضـــوية لوضـــم اتفاأية دولية اـــاملة بوـــلم موافحة اســـتخدا  

 تكنولوجيات المعلومات وا تصا ت للأغراض الإجرامية،

 بمبادس السيادة وتساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية، وإق تسلم

لحقولإ الإنســــــــــام، وميثالإ الأمم المتحدة، وغيرهما من الصــــــــــووك  تقيدنا بالإعلام العالمي وإق تنكد من جديد
 الدولية لحقولإ الإنسام التي تمثل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطرافا فيها،

أهمية ضـمام التوازم السـليم بين المصـال  المتعلقة بإنفاق القانوم واحترا  حقولإ الإنسـام    وإق تضـم في اعتبارها
 الأساسية،

ــلم  ــلبي عل  الســـلا  والأمن، واقتناعا منها بالحاجة الملحة إل  تعزيز  وإق تسـ ــيبرانية من أثر سـ بما للجريمة السـ
 التعاوم عل  منم تلف الجريمة وموافحتها بمزيد من الفعالية عل  كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
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ندي دورا مهمـا، بمـا في قلـف عن طريا تـدعيم  بـلم توافر المســــــــــــــاعـدة التقنيـة يمون أم ي واقتنـاعـا منهـا كـذلـف  
الطاقات وبناء المنســســات، في تعزيز قدرة الدول عل  منم الجراةم المرتكبة باســتخدا  تكنولوجيات المعلومات 

 وا تصا ت وموافحتها بصورة فعالة،

 اتفقت عل  ما يلي:
  

 التعاون الدولي الفصل الرابع

 المبادس العامة للتعاوم الدولي
 تتعاوم الدول الأطراف في المساةل الجناةية، وفقا لهذا الفصل من ا تفاأية. -1

                                                                                        في مســــاةل التعاوم الدولي، كلما ااــــت رم توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار قلف الوــــرم مســــتوف   -2
م  بصــــرف النظر عما إقا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجر  المعني ضــــمن نفس فقة الجراة 
التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تســتخد  في تســميته نفس المصــطل  الذي تســتخدمه الدولة الطرف  
ــاعدة ي عتبر فعلا إجراميا في قوانين  ــلنه المســـ ــلوك الذي يقو  عليه الجر  الذي ت لتمس بوـــ                                                                                                      الطالبة، إقا كام الســـ

 رلتا الدولتين الطرفين.
  

 تسليم المطلوبين
                                                                           ادة عل  الأفعال المجر مة وفقا لهذه ا تفاأية عندما يووم الوــــــــــــخع الذي هو موضــــــــــــوع  تنطبا هذه الم  - 1

ــليم   ــلنه التســــ ــليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، اــــــريطة أم يووم الجر  الذي ي لتمس بوــــ                                                                                                       طلب التســــ
 طرف متلقية الطلب. فاضعا للعقاب بمقتض  القانوم الدافلي لكل من الدولة الطرف مقدمة الطلب والدولة ال 

من هـذه المـادة، يجوز للـدولـة الطرف التي يســــــــــــــم  قـانونهـا بـذلـف أم   1عل  الرغم من أحوـا  الفقرة  -2
                                                                                              توافا عل  طلب تســــليم اــــخع ما بســــبب أي من الأفعال المجر مة وفقا لهذه ا تفاأية والتي   يعاق ب عليها 

 بموجب قانونها الدافلي.

جراةم منفصلة يووم جر  واحد منها عل  الأقل فاضعا للتسليم بمقتض  هذه  إقا امل طلب التسليم عدة   - 3
ــلة بلفعال مجر مة وفقا  ــبب مدة الحبس المنطبقة عليها ولكن لها صــ ــليم بســ ــم للتســ ــها غير فاضــ                                                                                                   المادة ويووم بعضــ

 . لهذه ا تفاأية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أم تطبا هذه المادة أيضا فيما يخع تلف الجراةم 

                                                                                               ي عتبر كل من الأفعال الإجرامية التي تنطبا عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجراةم الخاضــــعة للتســــليم  - 4
ــليم قــاةمــة بين الــدول الأطراف. وتتعهــد الــدول الأطراف بــإدراج تلــف الجراةم في عــداد الجراةم  في أي معــاهــدة تســـــــــــ

بينها. و  يجوز للدولة الطرف التي يســم  قانونها بذلف أم تعتبر                                                الخاضــعة للتســليم في كل معاهدة تســليم ت بر  فيما 
                                                                                                أيا من الأفعال المجر مة وفقا لهذه ا تفاأية جرما سياسيا إقا ما اتخذت هذه ا تفاأية أساسا للتسليم. 

إقا تلقت دولة طرف، تجعل تســـليم المطلوبين موـــروطا بوجود معاهدة، طلب تســـليم من دولة طرف   -5
تبط معها بمعاهدة لتسليم المطلوبين، جاز لها أم تعتبر هذه ا تفاأية هي الأسان القانوني للتسليم أفرى   تر 

 فيما يتعلا بلي جريمة جناةية تنطبا عليها هذه المادة.

 :عل  الدولة الطرف التي تجعل التسليم موروطا بوجود معاهدة -6

ها صـــــــف التصـــــــديا عل  هذه ا تفاأية أو                                                أم تبل  ل الأمين العا  للأمم المتحدة، وقت إيداع )أ( 
قبولها أو إقرارها أو ا نضــــــــما  إليها، بما إقا كانت ســــــــتعتبر هذه ا تفاأية الأســــــــان القانوني للتعاوم بوــــــــلم 

 التسليم مم ساةر الدول الأطراف في هذه ا تفاأية؛
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طراف في  أم تســـع ، حيثما اقتضـــ  الأمر، إل  إبرا  معاهدات تســـليم مم ســـاةر الدول الأ )ب( 
 هذه ا تفاأية بغية تنفيذ هذه المادة، إقا كانت   تعتبر هذه ا تفاأية الأسان القانوني للتعاوم بولم التسليم.

يتعين عل  الدول الأطراف التي   تجعل تسليم المطلوبين موروطا بوجود معاهدة أم تعتبر الجراةم   -7
 ة للتسليم فيما بينها.الجناةية التي تنطبا عليها هذه المادة جراةم فاضع

يخضـم التسـليم للوـروم التي ينع عليها القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات  -8
التســـليم الســـارية، بما في قلف الوـــروم المتعلقة بالعقوبة الدنيا الموـــترطة للتســـليم والأســـباب التي يجوز للدولة  

 التسليم. الطرف متلقية الطلب أم تستند إليها في رف،

تسـع  الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الدافلية، إل  التعجيل بإجراءات التسـليم وتبسـيط ما يتصـل بها  -9
 من متطلبات إثباتية فيما يخع أي جريمة جناةية تنطبا عليها هذه المادة.

ــليم، وبناء  عل   يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بلحوا  قانونها الدافلي ومعاهداتها المتعلق  - 10                         ة بالتسـ
ــليمه والموجود في إقليمها، أو أم تتخذ تدابير   طلب من الدولة الطرف الطالبة، أم تحتجز الوــــــــخع المطلوب تســــــ

                                                                                              مناسبة أفرى لضمام حضوره إجراءات التسليم، مت  اقتنعت بلم الظروف تستدعي قلف وبلنها ظروف ملح ة. 

ني المزعو  في إقليمها بتســــــــــليم قلف الوــــــــــخع فيما يتعلا إقا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجا -11
                                                                                                بجريمة جناةية تنطبا عليها هذه المادة، لســـــــــــــبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء  عل  طلب  
ــلطاتها المختصـــة بقصـــد  ــية دوم إبطاء   مســـوم له إل  سـ ــليم، أم تحيل القضـ الدولة الطرف التي تطلب التسـ

ف الســـــــــــلطات قرارها وتتخذ قات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جريمة جناةية أفرى  الملاحقة. وتتخذ تل
                                                                                                 ت عتبر فطيرة بموجــب القــانوم الــدافلي لتلــف الــدولــة الطرف. ويتعين عل  الــدول الأطراف المعنيــة أم تتعــاوم  

 معا، فصوصا في الجوانب الإجراةية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلف الملاحقة.

عندما   يجيز القانوم الدافلي للدولة الطرف تســــــــــليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إ  بوــــــــــرم أم  -12
يعاد قلف الوـــخع إل  تلف الدولة الطرف لقضـــاء العقوبة المفروضـــة عليه بعد المحارمة أو الإجراءات التي 

ــليم قلف الوـــــــــخع من أجلها، وتتفا الدولة الطرف متلقية الطلب والدول ة الطرف الطالبة عل  هذا                                                                       ط لب تســـــــ
ــروم كافيا للوفاء   ــليم الموـ ــروم أفرى، ي عتبر قلف التسـ ــبا من اـ                                                                                                       الخيار وعل  ما قد تراه الدولتام الطرفام مناسـ

 من هذه المادة. 11                           با لتزا  المبي ن في الفقرة 

ن                                                                                   إقا ر ف، طلب تســـــليم، مقد  بغرض تنفيذ حوم قضـــــاةي، بحجة أم الوـــــخع المطلوب تســـــليمه هو م  - 13
مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب عل  الدولة الطرف متلقية الطلب، إقا كام قانونها الدافلي يسم  بذلف 
                                                                                                          وإقا كام قلف يتفا ومقتضـيات قلف القانوم، وبناء  عل  طلب من الدولة الطرف الطالبة، أم تنظر في إنفاق العقوبة  

 الطرف الطالبة، أو ما تبق  منها. المفروضة الصادر بمقتض  القانوم الدافلي للدولة 

                                                                                       يتعين أم ت كفل لأي اـــــــــــخع ت تخذ بحقه إجراءات فيما يتعلا بلي من الجراةم الجناةية التي تنطبا  -14
عليها هذه المادة معاملة منصــــــــفة في كل مراحل الإجراءات، بما في قلف التمتم بجميم الحقولإ والضــــــــمانات  

 الطرف التي يوجد قلف الوخع في إقليمها.التي ينع عليها القانوم الدافلي للدولة 

  يجوز تفســـــــــير أي حوم في هذه ا تفاأية عل  أنه يفرض التزاما بالتســـــــــليم إقا كام لدى الدولة الطرف   - 15
                                                                                                      متلقية الطلب دواع  وجيهة للاعتقاد بلم الطلب ق د     بغرض ملاحقة أو معاأبة اـخع بسـبب نوع جنسـه أو عرقه أو  

و أصـله الإثني أو آراةه السـياسـية، أو أم ا متثال للطلب سـيلحا ضـررا بوضـعية قلف الوـخع  ديانته أو جنسـيته أ 
 لأي سبب من هذه الأسباب. 

                                                                                         يجوز لدولة طرف أم ترف، طلب تسليم لمجرد أم الجر  ي عتبر أيضا منطويا عل  مساةل مالية.  - 16
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ــليم، يتعين عل  الدولة الطرف متلقية الطلب، ح -17 ــاور مم قبل رف، التسـ ــ  الأمر، أم تتوـ يثما اقتضـ
 الدولة الطرف الطالبة لكي تتي  لها فرصة وافرة لعرض آراةها ولتقديم المعلومات قات الصلة بادعاءاتها.

تســع  الدول الأطراف إل  إبرا  اتفاقات أو ترتيبات ثناةية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تســليم المطلوبين  -18
 لتعزيز فعاليته. أو
  

 ال المحوو  عليهمنقل الأاخ
يجوز للدول الأطراف أم تنظر في إبرا  اتفاقات أو ترتيبات ثناةية أو متعددة الأطراف بوــــلم نقل الأاــــخال  
                                                                                                    الذين ي حوم عليهم بعقوبة الحبس أو بلاوال أفرى من الحرمام من الحرية،  رتكابهم أفعا  مجر مة وفقا لهذه 

 لأاخال مدة عقوبتهم هناك.ا تفاأية، إل  إقليمها لكي يومل أولقف ا
  

 المساعدة القانونية المتبادلة
                                                                                    تقـد    الـدول الأطراف بعضــــــــــــــهـا إل  بع، أربر قـدر ممون من المســــــــــــــاعـدة القـانونيـة المتبـادلـة في   -1

                                                                                    التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضاةية المتصلة بالأفعال المجر مة وفقا لهذه ا تفاأية.

المســــاعدة القانونية المتبادلة عل  أتم وجه ممون بمقتضــــ  قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب        تقد    -2
ومعـاهـداتهـا واتفـاقـاتهـا وترتيبـاتهـا قات الصــــــــــــــلـة، فيمـا يتعلا بـالتحقيقـات والملاحقـات والإجراءات القضــــــــــــــاةيـة  

]المســــــنولية الجناةية   الخاصــــــة بالجراةم التي يجوز أم تحاســــــب عليها اــــــخصــــــية اعتبارية، وفقا للمادة بوــــــلم
 للهيقات ا عتبارية[ من هذه ا تفاأية في الدولة الطرف الطالبة.

 :                                                                                        يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي ت قد   وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية -3

 الحصول عل  أدلة أو أقوال أاخال؛ )أ( 

 تبليل المستندات في إجراءات المحومة؛ )ب( 

 تنفيذ عمليات التفتي  والحجز والتجميد؛ )ج( 

 فحع المعلومات/البيانات الإلكترونية والأاياء والمواقم؛ )د( 

 تقديم المعلومات، ومواد الإثبات، بما يومل المعلومات الإلكترونية، وتقييم الخبراء؛ )هـ( 

ومية أو  تقديم أصول المستندات والسجلات قات الصلة، بما فيها السجلات الحو  )و( 
 المصرفية أو المالية أو سجلات الوركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة منها؛

تحـديـد العـاةـدات الإجراميـة أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأاــــــــــــــيـاء الأفرى أو اقتفـاء أثرهـا  )ز( 
 لأغراض إثباتية؛

 تيسير مثول الأاخال طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 

 المساعدة   يتعارض مم القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الطلب.أي نوع آفر من  )م( 

ــترداد الموجودات[ من هذه ا تفاأية  )ي(  ــل المتعلا باســـــ ــتبانة عاةدات الجريمة وفقا ]للفصـــــ اســـــ
 وتجميدها واقتفاء أثرها؛

 استرداد الموجودات، وفقا ]للفصل المتعلا باسترداد الموجودات[ من هذه ا تفاأية. )ك( 
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ــان بقانونها الدافلي، ودوم أم تتلق  طلبا  -4 ــة لدى الدولة الطرف، دوم مسـ ــلطات المختصـ يجوز للسـ
مســـــبقا، أم تحيل معلومات متعلقة بمســـــاةل جناةية إل  ســـــلطة مختصـــــة في دولة طرف أفرى حيثما ترى أم 

أو إتمامها بنجاح، أو   هذه المعلومات يمون أم تسـاعد تلف السـلطة عل  القيا  بالتحريات والإجراءات الجناةية
                                                                قد ت فضي إل  تقديم الدولة الطرف الأفرى طلبا بمقتض  هذه ا تفاأية.

من هـذه المـادة دوم إفلال بمـا يجري من   4يتعين أم تكوم إحـالـة المعلومـات المقـدمـة عملا بـالفقرة   -5
تلـف المعلومـات.   تحريـات وإجراءات جنـاةيـة في الـدولـة الطرف التي تتبعهـا الســــــــــــــلطـات المختصــــــــــــــة التي تقـد 

ــة التي تتلق  المعلومــات أم تمتثــل لأي طلــب بــإبقــاء تلــف المعلومــات،   ويتعين عل  الســــــــــــــلطــات المختصـــــــــــــ
ــتخدامها. بيد أم هذا   يمنم الدولة الطرف متلقية الطلب   ولو منقتا، طي الكتمام، أو بفرض قيود عل  اســـــــــــ

ي تلف الحالة، تقو  الدولة الطرف متلقية  من أم تفوــي في ســيالإ إجراءاتها معلومات تبرس اــخصــا متهما. وف
لة، إقا ما  لة قبل إفوـاء تلف المعلومات، وتتوـاور مم الدولة الطرف المرسـ                                                                                                       الطلب بإاـعار الدولة الطرف المرسـ 
                                                                                                   ط لب إليها قلف. وإقا تعذر، في حالة استثناةية، توجيه إاعار مسبا، وجب عل  الدولة الطرف متلقية الطلب  

 رف المرسلة بذلف الإفواء دوم إبطاء.إبــلام الدولة الط

  يجوز أم تمس هذه المادة با لتزامات النااـقة عن أي معاهدة أفرى، ثناةية أو متعددة الأطراف،   -6
 تحوم أو ستحوم، كليا أو جزةيا، المساعدة القانونية المتبادلة.

ــ  ه 29إل   9               ت طب ا الفقرات  -7 ذه المادة إقا كانت الدول  من هذه المادة عل  الطلب المقد  بمقتضـــــــــــ
ــاعــدة القــانونيــة. وفي الحــا ت التي تكوم فيهــا الــدول   الأطراف المعنيــة غير مرتبطــة بمعــاهــدة لتبــادل المســـــــــــــ
الأطراف مرتبطـة بمعـاهـدة من هـذا القبيـل، وجـب تطبيا الأحوـا  المقـابلـة في تلـف المعـاهـدة، مـا لم تتفا الـدول 

 هذه المادة بد  من المعاهدة. من 29إل   9الأطراف عل  تطبيا الفقرات 

  يجوز للدول الأطراف أم ترف، تقديم المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة بمقتضـــــــــ  هذه المادة بحجة   -8
 السرية المصرفية.

                                                                                    عل  الدولة الطرف متلقية الطلب، في اســـــــتجابتها لطلب مســـــــاعدة مقد   بمقتضـــــــ  هذه المادة دوم  -9
 .1                                                        ذ بعين ا عتبار أغراض هذه ا تفاأية حسبما ب ينت في المادة توافر ازدواجية التجريم، أم تلف

يجوز للدول الأطراف أم ترف، تقديم المســــاعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه   - 10
ــية لنظامها القانوني، أم تقد   ــاســـــ المســـــــاعدة   يتعين عل  الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافا مم المفاهيم الأســـــ

ــري،  ــاعدة حينما تتعلا الطلبات بلمور تافهة، أو   التي   تنطوي عل  إجراء قســــــــ لكن يجوز رف، تقديم تلف المســــــــ
                                                                                           أمور يووم ما ي لتمس من التعاوم أو المساعدة بولنها متاحا بمقتض  مواد أفرى من هذه ا تفاأية. 

ضــــــــــــــروريـا من التـدابير لكي تتمون من تقـديم يجوز لكـل دولـة طرف أم تنظر في اعتمـاد مـا قـد تراه   -11
 مساعدة أوسم عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.

يجوز نقل أي اــــــخع محتجز أو يقضــــــي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف   - 12
دلة من أجل تحقيقات أو  أفرى لأغراض التعرف أو الإد ء بوـــــهادة أو تقديم مســـــاعدة أفرى في الحصـــــول عل  أ 

 :                                                                                               ملاحقات أو إجراءات قضاةية تتعلا بالأفعال المجر مة وفقا لهذه ا تفاأية إقا استوفي الورطام التاليام 

                                 موافقة قلف الوخع بحر ية وعن علم؛ )أ( 

اتفالإ السلطات المختصة في الدولتين الطرفين عل  النقل، رهنا بما قد تراه هاتام الدولتام  )ب( 
 م مناسبا من اروم.الطرفا

 :من هذه المادة 12لأغراض الفقرة  -13
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                                                                               يووم للدولة الطرف التي ي نقل إليها الوـــــــــــخع ســـــــــــلطة إبقاةه قيد ا حتجاز وعليها التزا   )أ( 
                                                                             بذلف، ما لم تطلب الدولة الطرف التي ن قل منها الوخع غير قلف أو تلقم بغير قلف؛

لوــــــــــخع أم تنفذ، دوم إبطاء، التزامها بإرجاعه إل                                      عل  الدولة الطرف التي ي نقل إليها ا )ب( 
                                                                                                    عهدة الدولة الطرف التي ن قل منها وفقا لما ي تفا عليه مسبقا، أو عل  أي نحو آفر، بين السلطات المختصة  

 في الدولتين الطرفين؛

                                                                                 يجوز للدولة الطرف التي ي نقل إليها الوــــخع أم توــــترم عل  الدولة الطرف التي ن قل  )ج( 
 بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع قلف الوخع؛منها  

                                                                             ت حتســـــــــب المدة التي يقضـــــــــيها الوـــــــــخع المنقول قيد ا حتجاز في الدولة التي ن قل إليها  )د( 
                                                              ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي ن قل منها.

ادة، أيا كانت جنســــيته، من هذه الم 13و  12                                                   يجوز أم ي لاح ا الوــــخع الذي ي نقل وفقا للفقرتين   -14
                                                                                                     أو ي حتجز أو ي عاق ب أو ت فرض أي قيود أفرى عل  حريته الوـخصـية في إقليم الدولة الطرف التي ي نقل إليها، 
ــابا لمغادرته إقليم الدولة التي ن قل منها، ما لم توافا عل  قلف الدولة                                                                                                         بســـــــبب فعل أو إغفال أو حوم إدانة ســـــ

                      الطرف التي ن قل منها.

                                                                                 كل دولة طرف سـلطة مركزية ت سـند إليها مسـنولية وصـلاحية تلقي طلبات المسـاعدة القانونية         ت سـم ي -15
المتبادلة وتنفيذ تلف الطلبات أو إحالتها إل  الســــــلطات المختصــــــة لتنفيذها. وحيثما كام للدولة الطرف منطقة  

تسـمي سـلطة مركزية منفردة فاصـة أو إقليم فال قو نظا  مسـتقل للمسـاعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أم 
تتول  المها  قاتها في تلف المنطقة أو قلف الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها 
بسـرعة وعل  نحو مناسـب. وحيثما تقو  السـلطة المركزية بإحالة الطلب إل  سـلطة مختصـة لتنفيذه، عليها أم 

   تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة.                              ت وج  م تلف السلطة المختصة عل

وقت أيا    15يتعين إبلام الأمين العا  للأمم المتحدة باســم الســلطة المركزية المســماة لغرض الفقرة   -16
 الدولة الطرف بإيداع صف تصديقها عل  هذه ا تفاأية أو قبولها أو إقرارها أو ا نضما  إليها.

المتبادلة وأي مراســـــــــلات تتعلا بتلف المســـــــــاعدة إل  الســـــــــلطات                                    ت وج ه طلبات المســـــــــاعدة القانونية -17
ــترم توجيه مثل  ــميها الدول الأطراف. و  يمس هذا الوـــــرم بحا أي دولة طرف في أم توـــ المركزية التي تســـ
هذه الطلبات والمراســـــــــــــلات إليها عبر القنوات الدبلوماســـــــــــــية، أما في الحا ت العاجلة، وحيثما تتفا الدولتام 

 معنيتام، فعن طريا المنظمة الدولية للورطة الجناةية، إم أمون قلف.الطرفام ال

                                                         كتابة  أو، حيثما يمون، بلية وســــيلة تســــتطيم إنتاج ســــجل موتوب  17يتعين تقديم الطلبات بموجب الفقرة  - 18
ين  بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبوـــــــــروم تتي  لتلف الدولة الطرف أم تتحقا من صـــــــــحته. ويتع 

إبلام الأمين العـا  للأمم المتحـدة بـاللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى كـل دولـة طرف وقـت أيـا  كـل دولـة طرف بـإيـداع  
ــديقها عل  هذه ا تفاأية أو قبولها بها أو إقرارها أو ا نضــــما  إليها. وفي الحا ت العاجلة، وحيثما تتفا  صــــف تصــ

                                             طلبات افويا، عل  أم ت نك د كتابة عل  الفور.                                             الدولتام الطرفام عل  قلف، يجوز أم ت قد   ال 

                                                                                        تقبل الدولة  الطرف متلقية الطلب الطلب  في اــــول إلكتروني. ويجوز للدولة الطرف أيضــــا أم تقبل  -19
ــتويات ملاةمة من الأمن  ــفويا، ويجوز لها أم توـــترم تلريدا في اـــول إلكتروني. وقد توـــترم مسـ طلبا يحال اـ

 والتوثيا قبل قبول الطلب.

 :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -20

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 
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ــم   )ب(  موضـــــوع وطبيعة التحقيا أو الملاحقة أو الإجراء القضـــــاةي الذي يتعلا به الطلب واســـ
 ووظيفة السلطة التي تتول  التحقيا أو الملاحقة أو الإجراء القضاةي؛

بالموضـوع، باسـتثناء ما يتعلا بالطلبات المقدمة لغرض تبليل  ملخصـا للوقاةم قات الصـلة  )ج( 
 مستندات قضاةية؛

 وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛  الملتمسة وصفا للمساعدة  )د( 

 هوية أي اخع معني وموانه وجنسيته، حيثما أمون قلف؛ )هـ( 

 لمعلومات أو التدابير.                                     الغرض الذي ت لتمس من أجله الأدلة أو ا )و( 

ــرورية لتنفيذ   -21 ــافية عندما يتبي ن أنها ضـــــــ                                                                                        يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أم تطلب معلومات إضـــــــ
                                                         الطلب وفقا لقانونها الدافلي أو عندما تسه  ل قلف التنفيذ.

لدجراءات المحـددة في                                                                          ينف ـذ الطلـب وفقـا للقـانوم الـدافلي للـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب، وكـذلـف وفقـا   -22
 الطلب، حيثما أمون، ما لم يتعارض مم القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

ــاهد أو فبير، أما   -23 ــماع أقواله، كوــــــ                                                                                    عندما يووم اــــــــخع ما موجودا في إقليم دولة طرف وي راد ســــــ
ممونا ومتســقا مم قانونها  الســلطات القضــاةية لدولة طرف أفرى، يجوز للدولة الطرف الأول ، مت  كام قلف

                                                                                        الدافلي، أم تســـــــــم ، بناء  عل  طلب الدولة الأفرى، بعقد جلســـــــــة ا ســـــــــتماع عن طريا ا ةتمار بواســـــــــطة  
الفيديو، إقا لم يون ممونا أو مســــــتصــــــوبا مثول الوــــــخع المعني اــــــخصــــــيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة.  

ســـــــة ا ســـــــتماع ســـــــلطة قضـــــــاةية تابعة للدولة الطرف  ويجوز للدول الأطراف أم تتفا عل  أم تتول  إدارة جل
 الطالبة وأم تحضرها سلطة قضاةية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.

  يجوز للـدولـة الطرف الطـالبـة أم تنقـل المعلومـات أو الأدلـة التي تزودهـا بهـا الـدولـة الطرف متلقيـة  -24
ات قضــــاةية غير تلف المذكورة في الطلب، دوم الطلب، أو أم تســــتخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراء

موافقـة مســــــــــــــبقـة من الدولة الطرف متلقيـة الطلـب. وليس في هذه الفقرة ما يمنم الدولة الطرف الطـالبـة من أم 
تفوـــــي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرةة لوـــــخع متهم. وفي هذه الحالة، عل  الدولة الطرف الطالبة أم 

ــعر الدولة الطرف متلقي  ــاور مم الدولة الطرف متلقية الطلب إقا ما توـــ ــاء وأم تتوـــ ة الطلب قبل حدوث الإفوـــ
                                                                                                ط لب منها قلف. وإقا تعذ ر، في حالة اســـــتثناةية، توجيه إاـــــعار مســـــبا، وجب عل  الدولة الطرف الطالبة أم 

                                                        تبل  ل الدولة الطرف متلقية الطلب بذلف الإفواء دوم إبطاء.

                                                          أم توـــــــــــترم عل  الدولة الطرف متلقية الطلب أم تحافظ عل  ســـــــــــر ية يجوز للدولة الطرف الطالبة  -25
                                                                                                     الطلب ومضــمونه، باســتثناء القدر اللاز  لتنفيذه. وإقا تعذ ر عل  الدولة الطرف متلقية الطلب أم تمتثل لوــرم  

 السرية، وجب عليها إبلام الدولة الطرف الطالبة بذلف عل  وجه السرعة.

 :انونية المتبادلة في الحا ت التاليةيجوز رف، تقديم المساعدة الق -26

                                      إقا لم ي قد   الطلب وفقا لهذه المادة؛ )أ( 

إقا رأت الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب أم تنفيــذ الطلــب قــد يمس بســــــــــــــيــادتهــا أو أمنهــا أو   )ب( 
 نظامها العا  أو مصالحها الأساسية الأفرى؛

ــلطاتها تنفيذ الإجراء  إقا كام القانوم الدافلي للدولة الطرف متلقية الط )ج(  لب يحظر عل  ســـــــ
المطلوب بوـلم أي جر  مماثل، لو كام قلف الجر  فاضـعا لتحقيا أو ملاحقة أو إجراءات قضـاةية في إطار  

 و يتها القضاةية؛
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إقا كــانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مم النظــا  القــانوني للــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب فيمــا  )د( 
 متبادلة.يتعلا بالمساعدة القانونية ال

                                                                                    يجوز للدول الأطراف أم ترف، طلب مســــــــــــاعدة قانونية متبادلة لمجرد أم الجر  ي عتبر أيضــــــــــــا  -27
 متصلا بلمور مالية.

 يتعين إبداء الأسباب لرف، المساعدة القانونية المتبادلة. -28

ب وقت ممون، تقو  الدولة الطرف متلقيـة الطلـب بتنفيـذ طلـب المســــــــــــــاعدة القـانونيـة المتبـادلة في أقر  -29
ل أم تورد أسبابها في الطلب                                                                                                     وتراعي إل  أقص  مدى ممون ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، ي فض 
ــتفســــــارات معقولة للحصــــــول عل  معلومات عن حالة التدابير  قاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أم تقد  اســــ

طلـب والتقـد  الجـاري في قلـف. وعل  الـدولـة الطرف  التي اتخـذتهـا الـدولـة الطرف متلقيـة الطلـب لتلبيـة قلـف ال
متلقية الطلب أم تســـــــتجيب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بوـــــــلم وضـــــــعية الطلب  
والتقــد  المحرز في معــالجتــه. وتقو  الــدولــة الطرف الطــالبــة بــإبلام الــدولــة الطرف متلقيــة الطلــب، عل  وجــه  

 اجتها إل  المساعدة الملتمسة.السرعة، عندما تنتهي ح

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أم ترجت المســـــــــــاعدة القانونية المتبادلة بســـــــــــبب تعارضـــــــــــها مم  -30
 تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضاةية جارية.

من   30من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضــــــــ  الفقرة    26قبل رف، أي طلب بمقتضــــــــ  الفقرة   -31
دة، تتوـــاور الدولة الطرف متلقية الطلب مم الدولة الطرف الطالبة للنظر في إموانية تقديم المســـاعدة  هذه الما

رهنا بما تراه ضروريا من اروم وأحوا . فإقا قبلت الدولة الطرف مقدمة الطلب المساعدة رهنا بتلف الوروم،  
 وجب عليها ا متثال لتلف الوروم.

هذه المادة،   يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاأبة أي ااهد أو فبير    من  12دوم مسان بتطبيا الفقرة   - 32
                                                                                                 أو اــخع آفر يوافا، بناء  عل  طلب الدولة الطرف الطالبة، عل  الإد ء بوــهادة في إجراءات قضــاةية، أو عل  

إجراء  المســـــاعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضـــــاةية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إفضـــــاعه لأي  
آفر يقيد حريته الوـــــــخصـــــــية في قلف الإقليم، بســـــــبب أي فعل أو إغفال أو حوم إدانة ســـــــابا لمغادرته إقليم الدولة 
الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضــــمام عد  التعرض هذا مت  بقي الوــــاهد أو الخبير أو الوــــخع الآفر بمح، 

ت له فرصـــــــة المغادرة فلال مدة فمســـــــة عوـــــــر يوما  افتياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أم تكوم قد أتيح 
ــلة، أو أي مدة تتفا عليها الدولتام الطرفام، اعتبارا من التاريخ الذي أ بلل فيه رســـــميا بلم وجوده لم يعد  زما                                                                                                              متصـــ

 للسلطات القضاةية، أو مت  عاد إل  قلف الإقليم بمح، افتياره بعد أم يووم قد غادره. 

متلقيـة الطلـب التكـاليد العـاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفا الـدولتـام الطرفـام  ل الـدولـة الطرف     مـ  تتح -33
ــتلز  نفقات ضـــــخمة أو غير عادية، وجب   ــتســـ ــتلز  أو ســـ المعنيتام عل  غير قلف. وإقا كانت تلبية الطلب تســـ

ــاها، ــي نفذ الطلب بمقتضــ ــاورا لتحديد الوــــروم والأحوا  التي ســ وكذلف                                                                                              عل  الدولتين الطرفين المعنيتين أم تتوــ
 تلف التكاليد.       تحم لريفية 

 :إم الدولة الطرف متلقية الطلب -34

توفر للدولة الطرف الطالبة نســـــــــخا مما يوجد في حوزتها من ســـــــــجلات أو مســـــــــتندات أو   )أ( 
 معلومات حوومية يسم  قانونها الدافلي بإتاحتها لعامة النان؛

أو جزةيا أو رهنا بما تراه مناســــــــــــــبا من   يجوز لها أم تقد  إل  الدولة الطرف الطالبة، كليا )ب( 
اــــــروم، نســــــخا من أي ســــــجلات أو مســــــتندات أو معلومات حوومية موجودة في حوزتها و  يســــــم  قانونها 

 الدافلي بإتاحتها لعامة النان.
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تنظر الدول الأطراف، حســــــــــــــب ا قتضــــــــــــــاء، في إموانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثناةية أو متعددة  -35
 غراض هذه المادة أو تضعها موضم النفاق العملي أو تعززها.الأطراف تخد  أ 

  
 الوبوة العاملة عل  مدار الساعة وطوال أيا  الأسبوع

( لضـــــمام 24/7                                                                     ت عي  ن كل دولة طرف جهة اتصـــــال تعمل عل  مدار الســـــاعة طوال أيا  الأســـــبوع ) -1
ــلة بالنظم تقديم المســــاعدة الفورية في التحقيقات أو الإجراءات   ــاةية فيما يتصــــل بالجراةم الجناةية المتصــ القضــ

 والبيانات الحاسوبية، أو جمم الأدلة المتصلة بجريمة جناةية في اول إلكتروني.

وفيما يتعلا بالتواصــــــل بين جهات ا تصــــــال عل  مدار الســــــاعة طوال أيا  الأســــــبوع، يجوز للدول   -2
                                                   بناء  عل  الصووك الدولية القاةمة وأطر العمل الأفرى. الأطراف أم تفكر في ا ستخدا  الفعال للوبوات

  
 المساعدة التقنية

 التدريب والمساعدة التقنية
تقو  كل دولة طرف، بالقدر اللاز ، باسـتحداث أو تطوير أو تحسـين برامج تدريب فاصـة لموظفيها  -1

ــفها والتحقيا فيها وملاحقة مرتكبيها. ويمون أم  المســـــــــنولين عن منم الجراةم الموـــــــــمولة بهذه ا تفاأية وكوـــــــ
توــــــــــــــمــل تلــف البرامج إعـارة الموظفين وتبــادلهم مم الـدول الأطراف الأفرى. وتتنــاول تلــف البرامج، عل  وجـه  

 :الخصول وبقدر ما يسم  به القانوم الدافلي، ما يلي

قيا الطراةا والتقنيات المســـــتخدمة في منم الجراةم الموـــــمولة بهذه ا تفاأية وكوـــــفها والتح )أ( 
 فيها وملاحقة مرتكبيها؛

بناء القدرات في مجال وضــم وتخطيط الســياســات والتوــريعات ا ســتراتيجية لمنم الجريمة  )ب( 
 السيبرانية وموافحتها؛

ــمولة بهذه ا تفاأية  )ج(  ــلوعهم في الجراةم الموـــــ ــتبه في ضـــــ ــتخدمها الموـــــ ــاليب التي يســـــ الأســـــ
 والتدابير المناسبة لموافحتها؛

درات في مجـال جمم الأدلـة الإلكترونيـة وحفظهـا وتبـادلهـا، بمـا في قلـف اســــــــــــــتخـدا  بنـاء الق ـ )د( 
 أساليب جمم الأدلة والتحقيا؛

ــاعدة القانونية المتبادلة وغيرها من   )هـ(  ــة عل  إعداد طلبات المســـــ ــلطات المختصـــــ تدريب الســـــ
ــادات التي يقـدمهـا موتـب ــاةـل التعـاوم التي تفي بمتطلبـات هـذه ا تفـاأيـة والإراــــــــــــ الأمم المتحـدة المعني    وســــــــــــ
 بالمخدرات والجريمة، وفصوصا فيما يتعلا بجمم الأدلة الإلكترونية وحفظها وتبادلها؛ 

 المعدات والأساليب الحديثة لإنفاق القانوم واستخدامهما؛ )و( 

 الطراةا المستخدمة في حماية الضحايا؛ )ز( 

 والدولية وعل  اللغات.التدريب عل  تطبيا اللواة  الوطنية  )ح( 
  

 الأحكام الختامية

 تسوية النزاعات
ــير أو تطبيا هذه ا تفاأية عن طريا   -1 ــوية النــــــــــــــــــزاعات المتعلقة بتفسـ ــع  الدول الأطراف إل  تسـ تسـ

 التفاوض أو أي وساةل سلمية أفرى.
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                           تطبيقها، وتتعذ ر تسويته عن                                                                ي عرض أي نزاع ينول بين الدول الأطراف بولم تفسير هذه ا تفاأية أو  -2
                                                                                          طريا التفاوض أو أي وســــــــاةل ســــــــلمية أفرى في غضــــــــوم فترة زمنية معقولة، عل  التحويم بناء  عل  طلب  
إحدى تلف الدول الأطراف. وإقا لم تتمون تلف الدول الأطراف، بعد ســــتة أاــــهر من تاريخ طلب التحويم، من 

ول الأطراف أم تحيــل النزاع إل  محومــة العــدل الــدوليــة ا تفــالإ عل  تنظيم التحويم، جــاز لأي من تلــف الــد
 بطلب وفقا للنظا  الأساسي للمحومة.

ــديا عل  هذه ا تفاأية أو قبولها أو إقرارها   -3 يجوز لكل دولة طرف أم تعلن، وقت التوأيم أو التصـــــــــ
لدول الأطراف الأفرى  من هذه المادة. و  تكوم ا 2ا نضــــــــــما  إليها، أنها   تعتبر نفســــــــــها ملزمة بالفقرة  أو

 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 2ملزمة بالفقرة 

من هـذه المـادة أم تســــــــــــــحـب قلـف التحفظ في أي   3يجوز لأي دولـة طرف أبـدت تحفظـا وفقـا للفقرة  -4
                                               وقت بإاعار يوج ه إل  الأمين العا  للأمم المتحدة.

  
  الإقرار وا نضما التوأيم والتصديا والقبول و 

الـــدول الأطراف من ]تـــاريخ[ إل  ]تـــاريخ[ في   -1 بـــاب التوأيم عل  هـــذه ا تفـــاأيـــة أمـــا  جميم                                                                                       ي فت  
 [.Z]المدينة[، ]البلد[، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حت  ]

                                                                               ي فت  باب التوأيم عل  هذه ا تفاأية أيضا أما  منظمات التكامل ا قتصادي الإقليمية. -2

تخضـــم هذه ا تفاأية للتصـــديا أو القبول أو الإقرار. وتودع صـــووك التصـــديا أو القبول أو الإقرار لدى   - 3
ــديقها أو قبولها أو   ــادي أم تودع صــــف تصــ الأمين العا  للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل ا قتصــ

ــديقها أو قبولها أو إقرا  ــاةل  إقرارها. وتعلن تلف المنظمة في صــــف تصــ رها عن نطالإ افتصــــاصــــها فيما يتعلا بالمســ
 التي تحومها هذه ا تفاأية. وتقو  تلف المنظمة أيضا بإبلام الوديم بلي تغيير قي صلة في نطالإ افتصاصها. 

ــادي.   -4                                                                                        ي فت  باب ا نضـــــــــــما  إل  هذه ا تفاأية أما  أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل ا قتصـــــــــ
المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل ا قتصادي، وقت   الأمين العا  للأمموتودع صووك ا نضما  لدى  

انضــــــمامها، نطالإ افتصــــــاصــــــها فيما يتعلا بالمســــــاةل التي تحومها هذه ا تفاأية. ويتعين أيضــــــا عل  تلف 
                                                            المنظمة أم ت عل م الوديم بلي تعديل قي صلة في نطالإ افتصاصها.

ــارات إل   الدول ا -5 ــيه افتلاف الحال،  تنطبا الإاــــــــ لأطراف  في هذه ا تفاأية، مم مراعاة ما يقتضــــــــ
 4أو انضــمت إليها وفقا للفقرة   3عل  منظمات التكامل ا قتصــادي الإقليمية التي أبرمت ا تفاأية وفقا للفقرة 

 من هذه المادة.
  

 العلاقة بالبروتوكو ت
 يجوز تكميل هذه ا تفاأية ببروتوكول واحد أو أرثر. -1

يجري التفاوض بوـــــــــــــلم هذه البروتوكو ت واعتمادها وفقا لنفس القواعد الإجراةية والتنظيمية المتبعة  -2
 للتفاوض بولم هذه ا تفاأية واعتمادها.

                                                                                 ت لز  أي دولة طرف في هذه ا تفاأية ببروتوكول ما لم تصب  طرفا فيه وفقا لأحوامه. -3

  قترام مم هذه ا تفاأية، ومم مراعاة الغرض من قلف البروتوكول.                                     ي فس ر أي بروتوكول لهذه ا تفاأية با  - 4
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 بدء النفاق
يبدأ نفاق هذه ا تفاأية في اليو  ]التســـعين[ من تاريخ إيداع الصـــف ]الأربعين[ من صـــووك التصـــديا  -1
ة للتكامل                                                                                   القبول أو الإقرار أو ا نضـــــــــما . ولأغراض هذه الفقرة،   ي عتبر أي صـــــــــف تودعه منظمة إقليمي  أو

 ا قتصادي صوا إضافيا إل  الصووك التي أودعتها الدول الأعضاء في المنظمة.

ــدلإ عل  هذه ا تفاأية أو تقبلها أو تقرها  -2 ــادي إقليمية تصــ ــبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصــ بالنســ
ية في اليو  الثلاثين من أو تنضــم إليها، بعد إيداع الصــف الأربعين المتعلا بذلف الإجراء، يبدأ نفاق هذه ا تفاأ

 تاريخ إيداع تلف الدولة أو المنظمة الصف قا الصلة.
  

 التحفظات
يتلق  الأمين العا  للأمم المتحدة نع التحفظات التي تبديها الدول وقت التصـــــــديا أو ا نضـــــــما ،  -1

 ويعممها عل  جميم الدول.

 ا تفاأية وغرضها.  يجوز إبداء تحفظ يووم منافيا لموضوع هذه  -2

يجوز ســــــــــــحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إفطار بهذا المعن  إل  الأمين العا  للأمم المتحدة،  -3
                                                                        الذي يبل  ل عندةذ جميم الدول به. ويبدأ نفاق هذا الإفطار في تاريخ استلامه.

  
 التعديل
طرف أم تقترح تعديلا لها، بعد انقضــــــاء فمس ســــــنوات عل  بدء نفاق هذه ا تفاأية، يجوز للدولة ال -1
                                                                                              تقـد  هـذا ا قتراح إل  الأمين العـا  للأمم المتحـدة، الـذي يقو  بنـاء  عليـه بـإبلام الـدول الأطراف ومنتمر  وأم

ــلنه. ويبذل منتمر الأطراف   الأطراف في ا تفاأية بالتعديل المقترح بغرض النظر في ا قتراح واتخاق قرار بوــــ
                                                                      في الآراء بوـلم كل تعديل. وإقا ما اسـت نفدت كل الجهود الرامية إل  تحقيا  قصـارى جهده للتوصـل إل  توافا  

                                                                                                    توافا الآراء دوم أم يتسـن  التوصـل إل  اتفالإ، ي وـترم لأجل اعتماد التعديل، كملاق أفير، توافر أغلبية ثلثي  
 أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع منتمر الأطراف.

قليمية للتكامل ا قتصـادي، في المسـاةل التي تندرج ضـمن نطالإ افتصـاصـها،  تمارن المنظمات الإ -2
                                                                                       حقها في التصــــــــــويت في إطار هذه المادة بإد ةها بعدد من الأصــــــــــوات مســــــــــاو  لعدد الدول الأعضــــــــــاء فيها 
الأطراف في ا تفاأية. و  تمارن هذه المنظمات حقها في التصـــــــويت إقا مارســـــــت دولها الأعضـــــــاء حقوقها  

 لعوس بالعوس.تلف، وا

من هذه المادة فاضـــــــعا للتصـــــــديا أو القبول أو الإقرار من  1                                     يووم التعديل الذي ي عتمد وفقا للفقرة  -3
 جانب الدول الأطراف.

من هذه المادة، بالنســـبة لأي دولة طرف، بعد تســـعين يوما من   1                                          يبدأ نفاق التعديل الذي ي عتمد وفقا للفقرة  - 4
 الدولة الطرف صف تصديقها عل  قلف التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العا  للأمم المتحدة. تاريخ إيداع تلف 

عنـدمـا يبـدأ نفـاق التعـديـل، يصــــــــــــــب  ملزمـا للـدول الأطراف التي أبـدت قبولهـا ا لتزا  بـه. وتظـل الـدول   -5
 قت عليها أو قبلتها أو أقرتها.                                                                    الأطراف الأفرى ملزمة بلحوا  هذه ا تفاأية وبلي تعديلات أفرى تكوم قد صد  

  
 ا نسحاب

يجوز لأي دولة طرف أم تنســـــــحب من هذه ا تفاأية بتوجيه إاـــــــعار فطي إل  الأمين العا  للأمم  -1
 المتحدة. ويصب  ا نسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلا  الأمين العا  لذلف الإاعار.
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ــحاب من هذه ا تفاأية وفقا للفقر  -2 ــتتبم ا نســـــ ــحاب من أي بروتوكو ت    1ة  يســـــ من هذه المادة ا نســـــ
 ملحقة بها.

  
 الوديم واللغات

                                                     ي سم   الأمين العا  للأمم المتحدة وديعا لهذه ا تفاأية. -1

يودع أصـل هذه ا تفاأية، التي تتسـاوى نصـوصـها الإسـبانية والإنكليزية والروسـية والصـينية والعربية   -2
 الأمين العا  للأمم المتحدة.والفرنسية في الحجية، لدى 

، قا  المفوضــــــــــــوم الموقعوم أدناه، المخولوم قلف حســــــــــــب الأصــــــــــــول من جانب حووماتهم، وإثباتا لما تقدم
 .بالتوأيم عل  هذه ا تفاأية

 


